


الدكتور أجد الريسوني 

ولد سنة *دة ١اباحية‏ مدية القصر الكبيرى 
شال المشرمب 

حصل على الإحازة في الشريعة من جامعة 
القروبين يناس سنة 41/4 ١‏ 

أتم دراساته العليا بكلية الآداب والعلوم 
الانسسائية إجامعة محمد الخامس) بالوباط» 
ففحصل منها على : 

شهادة الدراسات الخاسعية العليبا! سسنة 
١‏ 

دكتوراه الدوئة سرنة 253517 وساب 
موضوع الأطروحة هود نطرية التغريسب 
والتغليب وتطبيقاتها ف العلوم الإسادمية. 
عدر له (التعند التنظيسي للحركة 
الإإسللامية؛ عذله وما عليه) 

محل إلى مقاصد الشريعة 

له مقالات؛ وأغماتث ومشاراكات في اأعديد 
من النفوأتع داخحل للغرب وكتارججه. 

- يعمل اليا أستاذاً لعلم أصول الفقه ومشاصد 
الشريعة بكلية الآداب والعلسوم الإنسائية س جامعبة 
تمد الخاسس .. بالرباظ 

- عضو برابطة علماع المغربي 

د وئيس عابق لرابطة الأمستمبل السلا مي 

- رئيس - نحاليا . شبركة التوحيد والإصللاح. 


محمد حال باروواثت 
نايك وتاصث عع و عي بعسل عصير! في المو كر 


العربىي للد اساتت اللاسيم انبعحية د عشسق 


الشعر يكت العةءي اماد الكعاب العر با 
دمشق د آم 8 ١‏ 

الحداثة الأول الخاد أدباء وأكتاب الإعارات ‏ 
الشاركقة  ١51315‏ 

سركة التنوير العربية ف القرك التأسع عسر» 
جسامعة حلب غمودجاء وزارة الثقافة» دعشيء 
15351 

يترب التديدة» الجر كات الإإساللامية الر أهنةي 
دار الريسء أنذدتء ١95515‏ 

أطياف الحدائة: مابين علمائنية النضبة 
وإسلامية الأمة: دارالصداقة؛ حللب؛: ١9354‏ 
الجتمع المدنيء مفهرما وإشسكالية: دار 
الصداقة حلب:؛ 835 ؟ 

سحركة القديسين العرب» التشأة ‏ التطوب 
المصضائر المراكسيم العريني للدراسيسيات 
الأسخ اتيححية» دمشق 198517 

ياحث مشارك ومحرر في عذلة مشاريع بمعثية 
صنها : 

الأسزامي م الخراكانت والجماعات اللأسلاعية ف 
الوطن العربي في القرب العشرين (جلدان») 
آلر كز العربسي للدراساات الاسسخ اتيبحيق 
دمشي 513555 
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د. أحمك الريسوني 
أ محم حمال ياروت 





الاحتضاد 


النصء الواقع. المصلحة 








الطبعة الأولى 
+4ك#أشدبت م آم 


الوقم الاصطلاحي للستسلة 0 
الرشم الاصطلاحي للحلقة ١44,151:‏ 
الرقم الدوني للملسلة: 47-5ل-57547-| نجع ؟! 
الرقم الدولي للحلقة: ١-3‏ 5754775 | بلؤراع: 
الرقم الموعنوعني: اللااده؟ 
الملوضوع: مشكلايت الحضارة 
الفته الإأسلامي وأصوله 

العسوات: الاجتهاد النص الواقم المصشيحة 
التأليفم : د. أحمد الريسوني 

أ . محمد جمال بأروت 
التنفيذ الطباعي : مطبعة سيكر - بيروث 
غدد الصقحات : 8ه 5 مى 
شياس الصفحة: 14 سم 
عدد البسمخ : 7٠٠١‏ نسشة 
جميع المقوق مسحفوظة 
يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطيع 
والتصوير والنصشل والترجمة والتسجيسل المرثي 
والمسموع والحاسوبي وغيرها من اللقوق إلا يإذن 
خطي من 
هار الفكر بدمشي 
برامكة مقابل مركز الاتطلاق الود 
من دنب : 557 5) دمشق - سورية 
برقياً: فكر 
فاكس 11ت ؟ 
ل 5 


صمت . :ع1 ببحييديب ررم اط 
.م 4 :! نه وقم: ااتمصسع8 
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القسم الأول 


الاحتهاد بين الصواب واخطأا 00( 
إلاسحتهاك د بين الجرية والمسءٍ ولية 000 0 
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9 - التفسير للصليسي للتصوص . 
31 - التطبيق لتعطبيق الصتحي للتصرص ... 
اإلفقة بين الاستهاد الباري والواقم العملى ... . 
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امموضوعم الصفحة 
أثر الواقع في تقرير الأحكام وتتريلها ل 11000 
القسم اكثاني نذا 
الاجتهاد بين النص. والواقع قوم و ممه جه ممم جرهم جم م جو مم وو وم ووم مه م م وو مم ومن ل للف 00 الله مه 
الأستاة محمد جحمال بأروت 
القسم الكا ليث سم التعقيبات» . 3 + 


تعقيب على حث الأمداق محمد قال باروال ...سي سيت 
تعقيب على يحث الداكتور أ“همذ الريسوني 0 ايد 


: ع 
تهرس 1 ووسد جم وم هدو مه يار جو ووم سمس هموس سيره سو ميج هرم ارو يمه م وورهع وجورم روا كه يمره هموما رعو ور مييه كثر؟ 
- ص 

تعاريغف ممه ممه مسمس وموس و تممه عجوو ريه م مله ممه ور جور و جرم نتمم اممو متم ملم له و م ما ا شيأ 


كلمة الناشر 


وتمضي الحوارات؛ هادئة متناغمة متكاملة حيناء وصاحبة متنافرة 
متباعدة أحيانا.. لتقف عند موضوع شائك وحساس هو (النص)» 
وخخاصة عندما يكون إفيا لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خعلفه. 

هل يكن هذا النص أن يتنزل على الواقع» ويحقق فيه مصالح العباد؟! 

كيف يستطيع النسابت أن يسستوعب المتغير» ويحقق المصسالح 
المتجحددة؟! 

وإذا كان البشر مكلفين بتطبيق النص الإهي على وقائعهي فكيف 
سيفهموت ععانيه ومقاصده؟! 

وهل أمكن للفهوم البشرية ‏ ال محتلفة بقطرتها ‏ أن يتوحد فهمها 
للنص الواحدء في المكان الواحد والزمان الواحدء فضلاً عن الأمكنة 
المتباعدة» أو الأزمنة المتعاقبة؟] 

وإذا أمكن للفهم البشري أن يفسر النص الإلهي» فهل: يكتسب 
هذا الفهم البشري القداسة نفسها الي للنص الإلمي؟] 

فأ الفهوم البشرية المتعددةٌ المحتلفة ستقدس؟! 


ير كلمة الناشر 





وإذا كان إعمال العقل البشري في ااستقصاء معانئي السصء 
و استجاداء مقاصده؛ هو مايطلق عليه (الاحتهاد)» فهل الاجتهاد باب 
قايل للفتح والإغالاق؟! 

وماشروط الفتح والإغلاق وآلية عملهما؟! 

ألا يفسح فتس باب الاجتهاد للعقل اليشريه المتنوع والصدود. امجال 
واسعاً للوقوع في الأنطا؟! 

ماذا عن الخطأ البشري في فهسم النص؟! واكيف سيصحح اليشر 
أعمطاء الفهم والتفسير؟! 

وماذا يعن إغلاق باب الاجحتهاد ‏ إن كان للاجتهاد ياب قايل 
للاغلاق ‏ غير إقالة العقل البشري» وتعطيلهء وهو لمخاطب أساسا 
بالأمر بالتدبر «لأفلا يعديرون القرآن أم على قلوب أقفاها؟!0» تعسد: 
0 والئهي عن اتباع ماليس له به علم جو و لاتقف ماليس للك بسه 
علمء إن السمع والبصر والفؤاد» كل أولشك كان عنه مسؤولاً4 
[الإسراء: ا ورد سمع؟] 

فلنمض مم الخوار» لنعرف إجابات المفكرين الكبيرين عن هده 
الأسئلة وعشرات غيرها مما قد يعتلج في صدور الكثيرين» ولايبوحون 
به رغباً أو رهباً. 

والحمد لله رب العالمين على ماأنعم به على الإنسان من نعمة 
العقلء وفضله به على سائر مخلوقاته. 


0 اأجاعع ولق - 1م يبصبييا 1ن 1 


القسم الأول 


د. أحمد الريسوسي 





الاحتياد 
بين النص والمصلحة والواشع 


الاحهاد 


يإر# النص والمصلحة والواقع 


الدكتور أ“مد الريسوني 
أعمعاذ أصول الفقه ومقاصد الشريعة 
بجامعة محمد اطنامس بالرباط 

هذا البحث عكوم - عن طواعية واختيار - بكونه حلقة ف 
مشر وج حواري تكاملي يناء. هو المشروع الذي تبتمه ودعت إليه 
(دار الفكر العاصر). فهو بحث موجه إلى السوار؛ ومعرض للنقد 
والتقويمء منذ البداية. هو بحث يحاور ليحاوّر: ويعطي ليأحذء ويقول 
ليقال له و يقال عنه. ْ 


هذا ولغيره من مرامي المشروع المقرحم» فإني لا أريد أن أقدم عا 
تفليدياء يشغله هساحس التحقيق والتوثيق» وتكشير المعلومسات 
والشواهد والتقولء والتفئن ف التعليقات والاحالات» وإنما أريد أن 
أهتم أساساً بعرض نظرات واقتراحات» وتقديم آراء وتقويمات. أريد 
ان أقدم إسهاما فكرياً تحمل مسؤوليته وأتقبل محاسبتهء إن صواباً 
قصو أب وإن خبطا فخطا. 


دحل الاستهاد بين النص والمصلحة والواقم 





الاجتهاد بببن اآلصواب والخطأً 

من الأحاديث العظيمة اطادية في هذا الباب» حديت النببي صلى 
الله عليه وسلم المروي في الصحيحين وغيرهما: « إذا حكم الحاكم 
فاحتهد ثم أصاب قله أحران» وإذا حكم فاحتهد ثم أخطأً فله 
أجر». 

إن هذا الحديث لم يكتف بفتح باب الاجتهاد وتقرير حوازه» بسل 
هو يفتحه ويغري به ويدفع إليه دفعاً. ومن عجصب أن يتحدث 
المتحدثون عن إغلاق باب الاجتهاد مع وجود هذا الحديت الذي 
يبشر امجتهد المصيب بأجر مضاعف» ويبشر المجتهد المحطيع بأنه أيضا 
مأحور! 

لقد كان من المكن - ذهنياً وقياسياً - أن يكون للمجتهد 
المصيب أحرء وأن يكون على احتهد المطيع وزر. لأن الخالات الى 
يكون فيها أجر» يكون عادة في ضدها وزر. وكان من الممكن أيضا 
أن يكون المجتهد المخطى معفواً عنه بلا أحر ولا وزرء وف هذا عدل 
وفضل. أما أن يكون المجتهد المخطئع غافاً مأجوراء فهذه هى الحكمة 
البالغة والرحمة الواسعة. 1 

وهذا من معائيه الضمنية أن المجتهد له الحق ف أن يخطيب وأت 
حطأه لا يحلب له إثما ولا عقابا ولا يحرمه من حق المكافأة على 
استهاده الذي أخطأ غيه, 


الد كتور أحمد الريسوني ب 


ومسبب ل سسب ال ل ل سال الس ل“ سوسوي ا ا ااا اا بي 1 3 1 


وأحكامهاء ويتعلق يحقوق الله ويحقوق العباد. وقد تصاب فيه دماء 
وفروج وأعراض وأموال بغير حق. ومع ذلك فالمخطئ مأحور. نعم 
مأجور حتى في حال خحطفه. وتلك هي ضريبة الفككر والبحث 
والتقدم العلمي. آلا فليتقدم المجتهدون والباحثون وليُقدِموا مطمعدين 
مرتاحين» غير متهيبين ولا وحلين. 

ومن عجب أن الأنبياء أيضا يجتهدونء وكذلك يخطفوت. وقد 
استشكل بعض الأصوليين صدور الاحتهاد من النبي المرسلء إذ هو 
يوحّى إليهء فكيف يجوز له أن يجتهد فيستبدل الذي هو أدنى بالذي 
هو نحير» ويعمل بالطن وهو يأتيه اليقين!؟ ومن هنا أنكر من أنكر 
من الأصوليين احتهاد النبي صلى | لله عليه وسلم. 

وإذا كان البي عليه الصلاة والسلام يعسى ليسَنٌ» وتزوج مطلقة 
متبناه السابق ليسن ويرقع الخرجء وليمحو أي أثر في التفوس لتظام 
التبي الذي كان معمولاً به فإنه أيضاً مجتهد ليسنٌ» وقد يخطئ في 
احتهاده ليسن. إذ لو لم يجتهد الرسولء فمن يكون قدوتنا ومقالنا في 
الاستتباط والقياس والاستصلاح؟ من يكون رائدنا في استلهام القرآن 
والاهتداء بهديه مما ليس منطوقا صريحاء بل يحتاج إلى نظر واجتهاد؟ 

وأما الخخطأ في الاجتهاد من الي - وهو لا شك من غير جدس 
الخطأ عند سائر امجتهدين ولا هو من درجته - فقد ورد منه في 


١‏ الاحتهاد بين التص والمصلحة والواقم 





القرآن الكريم أمثلة كفيرة» تتعلق ضام الأنبياء وببعض من قبّله من 
الأنبياء» عليهم جميعاً صلاة الله وسلامه. وف ذلك ضرب آخخر من 
التشحيع والطمأنة لمن يأتي بعدهم من العلماء. والأحذ والتسليم يما 
ف القرآن من تخطنة لبعض احتهادات الأنبياء أولى من التكلف ف رد 
ذلك وتأويلهء بما لا يزيد من مكانتهم شيا ولا عمس عصمتهم في 
شيء. على أن عصمة الأنبياء هي أولاً وقبل كل شسيء العصمة ف 
التبليغء ثم هي العصمة من تعمد معصية الله تعالى. أما الخطأً بي 
الاجتهاد الصادر من أهل فلا أحد يعتيره معصية. ولا هو أيضا 
منقصة وعيب. ففيم التكلف والتعسففب؟! 

هذا مع العلم أن الوحي كان يبادر إلى التبيه على أي خط يقع 
في الاحتهاد النبوي ويصحح حكمه وججمرأه. ومن هنا لا يبقى واردا 
ولا متصوراً أي إشكال في سلامة التبليغ والببان التبوي وحجيته 
ولزوميته. 

إذن لتقل: إن الرسول صلى الله عليه وسلم شجع على الاجتهساد 
بفعله وممارسته» مثلما شجع عليه بقوله. وإن الوحي كان يتأخحر عنه؛ 
أو يقتصر على العموم والإجمالء ليتركه مضطراً إلى الاجتهادء 
وليشرك صحابته في الاجتهاد ويدربهم عليه. والوقائع معلومة ثي 
القرآن والسنئة والسيرة» لا تحماج إلى ذكرء ولكن تحتاج إلى تجلية 
معانيها ودلالاتها واستثمارها إلى أقصى حد ممكن. لأن أي تقصير في 


الدكتور أحمد الريسوني ١‏ 





استخراج دلالات النصوص والعمل .مقتضاها هو من قبيل الإهمال 
حيث يجب الإعمال. وأما قول من قالوا من الأصوليين: إن الرسول 
يجتهد غير أنه لا بخطضئع في اجتهاده: فكأنهم لم يفرقرا بين الوحي 
والاجتهاد. إذ الاحتهاد المعصوم من الخطأ هو في الحقيقة ضصرب من 
الوحي. فلا معنى لتسميته اجتهادا وهو معصوم حتماً ومسبقا. 

إذن» الاجتهاد ملازم لاحتمال الخطأ ا كانت تسسيته ودر جسه 
ونوعه. والفرق بين النبي وغيره أن الخنطأ الاجتهادي إذا حصل من 
النبي: فإن الوحي يبادر إلى التنبيه والبيان. وأما خطاً سائر امجتهدين 
فمتروك للنقد والمراحعة من امجتهد نفسه؛ ومن معاصريهء وممن يأتون 
بعده. ولذلك فحطؤهم قد ينتشر كثيرأء وقد يُكَمِّرٌ طويلا قبل أن 
يقع تصحيحه وت ركه. وقد يبقى مل احتمال وأذ ورد ما شاء ١‏ لله. 


الاجتهاد بين الحرية والمسؤولية 

الرسول صلى الله عليه وسلم يغري به ويدرب عليه ويعطي القسدوة 
أي اتحاه» ولا يعين أن لكل يحتهد أن يقول مسا ششساء واكيف شاء نمأ 
يعن له وتيل إليه نفسه ويزينه له عقله وفكره. بل الاحتهاد علم وأثر: 
مع استدلال ونظر. الاحتهاد أمانة» بل هو أخطر درجحات الأعانة. 
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أقول هذا الكلام, لأنه ف الوقت الذي مخوض فيه دعاة الاجحتهساد 
وأنصاره معركة ممع أنصار التقليد والحمود والتهيبء تتصصساعد 
أصوات متزايدة على الطرف الآخحر تدعو إلى احتهاد بللا حدود ولا 
قيود» وإلى تأويل بلا قواعد ولا ضوابط» وهو « اتحاه يمكن أن 
نسميه أتحاه التغيير» وهو أشبه ما يكون باتحاه الباطنية في التاريخ 
الإسلامي» حيث فرج النص عن كل معنى للمردود اللغنوي وبما 
عليه تعارف التاس» على عد اللغة وسيلة لتقل الأفكارء إلى شيء 
يشبه الرمز» بحيث نتحرر مسن التصوص ونصل إلى تحقيق المصلحة 
كيف كانت 110 

وأنا الآن لا يهمئ أن أتقصى أصحاب هذا الاتجماه وأسرد 
أسماءهم وأتقل أقواطم واحتهاداتهمء بل حسبي أن أحاور وأناقش 
التوحه ذاته وأهم مستنداته لترى مدى علميتها ومدى معقوليتهاء 
ومن ثم مدى صلاحية هذا التوجحه ومدى إمكان الأعذ به والاعتماد 


- ليس لأحد حق تفسير الدين وسحذه. 
3 ليس لاحن حق اأتعجل رش بأسم الإإسلام وبأسم الشريعة. 
- ليس لأحد أن يدعي امتلاك الحقيقة. 


ع ا ا ا تار ور و 


57 خنالى ‏ اج هي 1١‏ 
أ علي جمعة» كضية تحديد أصول الفقى 45 طيعة دار المدلية 4 49/141 و , 





- ليس إَ الإسلام بابوية ولا كهنوت ولا إكليروس. 

لكل واحد حق فهم الدين وتفسيرم وذلك راجع إلى قناعشه 
وضميره. 

- تفسير الدين يجب أن مخضم للتطورات ويواكب المس_تجدانت» 
حتى لا تكون (ماضويين) متحجرين عند القرن الأول المجري أر 
عند القروث الأولى. 

ولا شك أن ف هذه الأقوال كثيراً من الحق ومن الصواب. ولكنه 
من إلحق الذي قد يراد به الباطلء أو هو من قبيلى المقدعسات 
الصحيحة الي تسخعر لخندعة نتائج غير صحيحة؛ وقد تكون تلك 
النتائج مقررة ومقصودة سلفا. 

وبيات ذلك: 


إن تفسير الدين» فضلاً عن الاجتهاد فيه يحتاج إلى علسم ومعرفة 
وخخيرة. وها يحق للشخحص أن عارس ذلك؛ وأن يتمادى فيه قليلاً أو 
كثيراء بقدر ماله من العلم والمعرفة واليرة. وهذه مسألة لا غبار 
عليهاء ليس يخصوص الدين وحده.ء ولكن في كل علم» وف كل فسن 
وف كل استصاصء وق كل صناعة أو حرفة. 

- فمن يتكلم في الطب والعلاج بغير علم ومن دون تمن يعد 
مشعو ذا. 


١‏ الاجتهاد بين النص واللصلحة والواقع 





ويعاقب. 

- ومن يغخطيع ف ذلك ويلحق الضرر بالناس يكسون متعديا 
وضامنا. 
ودعماعوجيا. 

- ومن يتكلم في التاريخ بلا علم يعد عخرفا. 

- وحتى هن يتكلم عن الداس بلأخرص والكذب يعد قاذفا وظاما. 
وقواعده - ممالا مباحا يقول فيه من شاء ما شاء) بدعوى حرية 
الفكر وعدم احتكار الحقيقة؟! 

فهلاً عُدَ الدين - على الأقل - ججالاً علمياً كسائر الجالات العلمية 
الأخحرى» يماج المتكلم فيه إلى مستوى علمي معين وإلى شروط 
ويؤول ويجتهد؟ 
علمي آخحمر إلى اشتراط الشروط والتأكد من الأهلية والصلاحية» وإلى 
التأني والتروي والاحتياط. بينما نجد في كثير من الحمالات اليوم من 
يتجرأ على الدين ويفرض عليه آراءه ونظرياته» ويُعمل فيه مقصه 
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اببس النااانا ا نع ١‏ سيو ١‏ سحيو يوي يو يي ويه 





وميضعه؛ ويؤوله ويوجهه ذاإك اليمين وذات الشمال» يعتسير مفكراً 
حراء ومتهداً ددا ومبدعا رائدأ... وهو قد لا يكون له اختصاص 
أصلاً قي الموضوعء ولا يكون لديه أكثر مسن الإلمام ببعمض الوامش 
والتقاط بعض المعلومات المنتقاأة واستظهار بعض المواقف والأآراء 
المبتورة... 

أن ليه أمائع ف أن يلج بحال الدراسات الإسلامية أي لأس وأي 
مفكر مهما كان انحتصاصه الأصلي. سواع كان طبيباء أو مهندساء 
أو صحافياء أو فيلسوفاء أو مؤرحاء أو سياسياً. 

ولكن المطلوب من هؤلاء وأمشالهع أن يتريثوا ويتواضعوا بقدر 
تواضع اطلاعهم وتفقههم واستيعابهم هذا النجال» ومطلوب منهم أن 
ينظرو! بعين التقدير والتقديم إلى مسن خم أهل اختصاص ومكن 
ورسوخء مثلما يطلب من غيرهم أن ينظر إليهم بهذه التظرة قي محال 
تنصصهم وتمكنهسم ورسوححهم. وهذا نحسبه من بدهيات العللم 
والمنهمج العلمي عموماكء لا فرق فقي ذلك بين فقه واقتصاد. وطب 
وفيزياء: وفلك و كيمياء» وتاريخ وفلسفة.. 

فحيثما ناض الإتسأن واجتهده وحيثما أراد أن يكون له رأي 
ونظرء وقول مسموع وحكلم متبوع: فيجب أن يكون أهلاً لذلك 
ومن أهل ذلك» وإلا أورد نفسه - ورعا غيره - المضايق والمهالك. 

هذا المنهج العام - الذي أصبح عموما من المسلمات البدهيات - 


لم الاجتهاد بين النص والمصامحة والواقع 
حث عليه القرآن الكريمء وأمر بالتزامه وحذر مسن تتكسه: ف عديد 

- هؤولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والقؤاد كل 
أوئنك كان عنه مسؤولاة» [الإسراء: /285/11 . 

- #8 قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منهسا وما بطن... وأن 
تقولوا على الله ما لا تعلمون »© [الآعراف: أنيضة” 

- «لإفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون# [التحل: 47/١‏ . 

- ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين 
يستنبطو نه منهم ‏ [النساء: 889/8 . 

فليس من الكهنوتية أو البابوية في شيء أن نشترط فيمن يتصدى 
درججحة حترمة ومناسبة من التمكن العلمى والالتزام المنهجي فيما 
مخوض فيه ويجتهد في أصوله وفروعه؛ وليس هذا بدعا في كافة 
العلوم والاختصاصات. فلماذا يريدون إسقاط التخخصص والأهلية ف 
حال الدين وحدهء وهو أحدر ما يشرط لأجله ذلك؟! 





وأنا مشتنسع تماما أن العالم والباحث» كلما اتسعت هو سو يته 
وتعددت عحبراته واخحتسصاصاته كأن أعمق كرأ وأسد نظرا. فمن جتمعم 
إلى دراساته الشرعية دراسات غلسفية أو اقتصاديية؛ أو كان متزوداً 
ومتمرسا بالفيرات الاجحتماعية والسياسية والإداريةء فلا شك أن 
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مقدرته وأهليته للفهم والتفهم والاجتهاد في امال الشرعي تكون 
لكن أن يكون متعمقا وقوياً في شيء أو أكثر مما ذكرء ثم يهجم 
على أمحال الديئ بغير علم حقيقي» وبغير التزام منهحيء فهذا 
مرفوض. ورفضه من البدهيات لدى كل من يحترمون العلم وشسروط 
البحث العلمى. 
ومعلوم أن مرثبة (الاحتهاد) في أي علم هي أعلى مراتب اللنوض 
فيه وأخطر دربحات التعاطي مع قضاياه. فهسي - من ثم - تتطلب 
أعلى درجحات الإحاطة به والتمكن فيه. فمن لم يكن 'كذلك وحب 
عليه أن يعرف حنود قدره ومقدار باع وألا يحمل نفسه فوق 
طاقتهاء كما يفعل اليوم كثير من الكتاب وامفكرين من ذوي 
القراأءوات الجديادة والننظزريات التجديدية؛ في مجال العقائل و الفشه 
والأصول والتفسير والحديث... 
المحتهد) وأنه لا يصح إلغاؤعا ولا الاستخقاف بها. 
العصور, حتى كادت أذ تميح شروطً تعحيزية وأا قد أضحت 
يسواغ أبدا إسقاطها أو تجاوزها. ذه أمر ضروري من حيث الأصل 
والمبدأء وهمي شروط صحيحة ووجيهة في جملتها. وكما قلست أكثر 








من مرة» فإن هذا من بدهيات البحث العلميء والاحتهاد في أي علم 
من إلعلوم. فلا ينبغي أن نقبل التسيب والتطفسل والتطاول. في العمل 
العلمي ؛ وخسخاصة إذآا إدعى صانحيه الاجتهاد والتجديد والريادة , 

عدم الاختصاصء هو الذي حعل مفكرا كييرا وكاتيا شهيرا مشسل 
الدكتور محمد الطالبي - على سبيل المثال - يكتب قائلا: « ويروّى 
بالتواتر وبصيغة المدح أن مالك (كذا) يرى قتل الثلسث لإصلاح 
الثلئين»”'2 ودون أن يقدر معنى (التواتر) - وهي الرواية الي تبلغ 
مبلغ القطع واليقين لكثرة رواتها واستحالة تواطنهم على الكذب - 
يطلقه ويحمكم به دون تردد ولا تحفظ. ثم سرعان ما ينقشض دعواه 
فيضيف « فإن صح ما يروى...206 فكيف نشككك في شيء (روي 
بالتواتر)؟! 

وأما أهل الاختصاص والرسوخ فلهم شأن آحر مع هذه الحكاية 
المدكرة. فهذا تونسي آحر - فقيه مختص - يوكد أن هذه القولة 
المنسوبة إلى الإمام مالك لا أصل ا ولا سندء ثم يضيف: « إن قتل 
الثلث لإصلام التلنين» عندي أنه مذهب حَحَاحَي» وهو الذي يقول 
ذلك» ويقول به من يرى سيرته» ويذهصب مذعبه من الذين يحلون 
سفك دماء المسلمين إرساء لتسلطهمء كما قعل المحاج بسن 


“أ أعيال الله أفكار حديدة ف علاقة السلم بنقسه ربالآخرين» 7مء دار سراس للتشرء 
١15‏ . 

"© محمد الشاذي النيفرء من يحمث له عن المصلحة المرسلة؛ منشور ضمن أعمال (ملتقى الإمام 
مد بن عرقةع لحرلا منشورات الحياةٌ التونسية 1518/97 . 
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والدكتور الطالبي يؤاكد مق أن 2 المسلم ملترم التزام حرية وفرح 
وطواعية بالنصء» فلو رفض السص لدحل في تناقض ممع مسسلماته 
وقناعاته واعتقاده»'”'' ولكن هذا الالتزام يفقد مضمونه وقيمته 
والتزاميته إذا أحذنا بقوله الآخحر « كل مئا يتعامل مع النص بالطريقة 
الى يراها »20 وقوله « وإذا ما سلمنئا بحرية المنضوين تحت مؤطلة 
السلف والمنظومة الفكرية الموروثة عنهمء فينبغي أن يسلموا هم أيضاً 
بحرية عنالفيهم في تعاملهم مع النص...274 . 

وإذا أحذنا بهذه الحرية الطلقة قي قهم النص وتغسيرهء وأصييح 
من حق كل مسلم « أن يتعامل مع النص بالطريقة الب يرأها » 
إسالامه قاض به ولو بعد فترة من المسير على هذا التهسج الجر؟] 
وإلا فبأي حق ويأي موحب ستمنع المصير إلى هذا المآل؟ 

أليس هذا هو الطريق المختصصر والباشر لكى تدخمل فيسا ماه 
الأستاذ الطالبي نفسه قي موضع آخحر « التلاعب بالنص 9# ؟ 

ومن عجب أنه يدكر باستمرار المنظومة الأصولية الموروثة عن 
"أ عيال أنش ؟الا. 
المصدر نفسه *الا. 
المصدر نفسه 94 
9 المصدر نفسيه .١979/‏ 


ِ” الاجتهاد بين النص والمصلحة والواقم 
السلف ويرى أنه في حل منهاء وينعى على (السلفين) تقيدهم بهاء 
ولكنه -حين أراد أن يفند قول الذيين فسروا الآية # فإن خخحفتم ألا 
تعدلوا فواحدة © [النساء: 4/؟ع, بكونها تفيد تحريم التعسداد وإيطاله 
لجأ إلى التمسك .ما فهمه السلف وعملوا به على مدى قروت وقرون» 
حيت قال: « إن المجموعة الإسلامية طيلة تاريخ الإسلام لم تتعامل 
مع هذه الآية على أنها تحريم» فهل يعقل أن جميع المسلمين أحلوا 
ارام ومارسوه إلى أن ارتفع اليوم صودت كشف لسم أن الآية تفيد 
التحريم؟! هذا غير معقول. ثم بقطع النظر عسن احتياري الشخصي 
اللفضل للفردية الزوجحية كأفضل نظام للأسرة. فإنه لا يسعن» 
كمورخء قبول التلاعب بالنص...06 , 

لكن إذا سلمنا يحرية التعامل مع النص لكل واحدهء وبحرية التفسير 
والتأويل» وبحرية التحلل من قيود المنظومة الأصولية السلفية» فبأي 
حق ننكر على من مارس (حقه) ف فهم الآية وق التعامل معها؟ 
ويأي ححق نصف تفسيرهم بأنه تلاعب بالنص؟ 

أليمس هذا يحيلنا ضرورة إلى شروط الاحتهاد وضوابط التفسير؟ 

أنا أعتقد أنه كان أجحدى للدكتور محمد الطالبى - وهو صاحب 
فكر ثاقب ونظر عميق - أن يطالب أصحاب الاتحاه السسلفي بقيول 
المحاسية والحماكمة العلمية لاحتياراتهم ولارائهم: متلما يحاسبون هم 


ابم بي ا اا ا 


9 عيال ! شاب ١‏ 


اد تور أحمد الريسرني نِ؟ 
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غيرهم ويحاكمون اجتهاداتهمء بدل المطالبة بحرية التعسامل مسع النص ١‏ 
لدميع الاتجاهات وجميع الأفراد. 

ولا شك أن الخماسية والمحماكمة العلمية تقتضي وحود قواعا. 
منهجية متعارف عليها ومسلّم بها في الجملة. صحيح أن المنظومة 
الأصولية السلفية ليست منرهة وليست معصومة؛ ولكن مسن ينكرها 
جملة عليه أن يقدع بديلاً كاملاً لماء ومن يدكر أحزاء منها عليه أن 
يقدم نقد مقنعاً ويديلاً مكاضاً لتلك الأحزاء الرفوضة:؛ ومن لديه 
استدراكات وإضافات فليثبت صحتهنا وحدارتها وضرورتها. أمأ 
الاكتفاء بالتشنيع على منظومة القرث الثالث والتعريض المبهم بالإمسام 
الشافعي والمنهج الأصولي (العتيق) مع الدعوة إلى الحرية المطلقة ف 
الفهم والتأويلء فلن يقود إلا إلى (التلاعب بالنص). 

إن الشعار الذي ينادي به الد كتور الطالي « السشص ملس 
والتأويل حر »20 ينسف آحرة أولهء كما لا يخفى على المتأمل فيه. 
وهي نتيجة حتماً لا يقصدها ولا يقبلها الأستاف ولكنها نتيجة لا 
محيد عنها إذا لى نضع حدوداً وقيوداً - علمية طبعا - على حرية 
التأويل. فالتأويل (الخر) للنص «المقدس) هو الذي فتيح الباب للقسول 
بآن القرآن لَّم يحرم الخمر تحرعا صريحاء لأنه اكتفسى -فقيط- بالأمر 
باحتدابها ولم ينص على تحرعها. وهو الذي فتح الباب للقول بأن 
الأمر بقطع يد السارق وحلد الزاني» إما هو أمر للندب أو سرد 


7أعيال اش بد ؤ, 


؟ الاحتهاد بين النص والصلحة والواقع 





الإباحة والتخيير وليسيس للوحوب. وهذا الذي فتح الباب للقول 
بإباحة زواج المسلمة بالكتابي”'؟ . 

وأكثر من هذا وقبله» استدل أقوام قنيياً - وعقتضى حرية التأويل 
وحرية التعامل مع النص - بتصوص القّرآن الكريم على نظرية 
الحلول والاتحاد وعلى غيرها من غرائب المعاني الي لا تخطر على 
البال. ومن ذلك قول بعض النصارى إنهم وحدوا القرأن يدل على 
التغليث» لأن الله - سبحائه -- يتكلم بضمير الجمعء كقوله 8 إن 
تحن... جه وأمثالها كثير في القرآن. 

إن الرغبة الخنونية في ممارسة حرية التأويل وحرية الاجتهاد هي 
الي تجعل - مثلاً - المهددس الدكتور محمد شحرور يقول: «ولم يعد 
الاجتهاد ممكناً إلا إذا تم تجاوز هذه الأطر - يقصد الضوابط 
الأصولية المعمول بها - والعردة إلى قراءة التنزيل على أساس معارفف 
اليوم» واعتماد أصول -حديدة للفقه الإسلامي »06 . 


وإذا كان الدكتور الطالبي قد استدكر واستبشع تفسير أيسة قرأنية 
تفسير! لم يقل به أحد من قبل» بل مضى المسلمون طيلة تاريخهم على 
حلافه» ووصفه بأنه غير معقول وبأنه تلاعب بالنصء فإت المهسدس 


0 انطر كتاب (الاجتهاد المعاصر بين الانضباط والانفراطع للداكتور يوسف القفرضاري 
:*-مت . دار التوزيع والنشر الاإسلاميق. 5 184344-1843., 

*؟ دراسات إسلامية معاصرة ل الدولة والجتمع 7١8‏ - الأعالي للطياعسة والدشر والتوزيي. 
دمشق 1535. 


الدكتور أحمد الريسوني يذ 


شحرور يقول - بعد أن أنكر وقوع النسخ داخصل الشريعة -:« وم 
يعد يهم هل قال أحد من قبل بذلك أم لاء وهل ينطبق ما وصلدت 
إليه مع إجماع العلماء أم لاء ومع إجماع الجمهور أم [ا...204 . 

وأنا شخخصيأ م أححد مقتلاً أشد على التبهاء الأذكياء من الغرور 
والاعتزاز بالنفس إلى حد الافتتان. 

أنا لا أستنكر - بل أتفهم وأتقبل - المراحعة الواسعة لاجتهادات 
فقهية أو أصولية انبنت على أعراف وظروف وتقديرات مصلحية 
كانت وحيهة وسديدة في حينهاء ولكن تلك الأسس والاعتبارات 
تغيرت تغيرات تامةء أو تغيرات حوهرية. ولا بأس في هذه الحالات 
أن تتجاوز ما ذهب إليه جمهور الفقهاء والمجتهدين للتقدمين. وحمى 
الإجماعات الي بنيت على ما ذكرت,. فإنها تتغير بتغير أسبابها 
وموحباتها الظرفية. أما أن يعمد أحدنا اليوم إلى طن ظنه ورأي 
اختاره وأعجبه؛ يتعلق بفهم المعاني الأصلية الثابتة للنتصوصء ممأ 
يتوقف قبل كل شيء على الدلالات اللغرية لعصر العنزيل» وتاج 
إلى ا-حترام قواعد اللغة كما فهمها وبينها المتقدمون:» ويتوقف على 
اعتبار ها فهمه آلاف؛ من الصحابة والتابعين والأئمة والعلماء عبر 
عصور متعددة ثم يتمحدى به الإجمساع والجمهورء والسابقين 
واللاحقين» فهذا ليس عن العقّل ولا من العلم في شيء. 


0 لأصدر نفسةه الا 


5 الاجتهاد بين النصى ولالصلحة والواقع 





ولست بهذا - أبد! - أناهض حرية البحث وحرية الفكر والتعد. 
أو أتضايق منهاء بل أنا من المستمسكين بها والداعين إليهاء ولكن في 
نطاق المعقولية واحبرام الاعتبارات الموسسة علميا لا عاطفياً. 


ألقص والمصلدة 


من القضايا الآعحذة اليوم في البروز والاحتداد على صعيد التشريع 
العلمي الإسلامي على غرار قضية (العقل والتشل) وقضية (نمبر 
الواحد) وقضية (خلق الشرآتع و إمسألة الصفات)» ونحوها من 
القضايا الشهيرة في تاريخ العلوم الإسلامية. 

وقضية (األتص والمصطحة) كريبة مدا من قضية (العقل والتقل)» بل 
هي وحه من وجوههاء أو فرع من فروعها. 

وقد بيدأت هذه القضية ف الرواج والنمو منذ أتتشرت واشتهرت 
رسالة الطوق ف الصلحة أوائل هذا القرن الميلادي على يدي 
الشيكحين حمال الدين القامعي ورشيد رضاء ثم تمدد نشرها أواسط 
القرن على يدي الأستاذين مصطفى زيد وعبك الوهاب لخللاف ‏ 
نادى بها نحم الدين الطوق. كما نشسهد عوازاة ذلسك ردوداً 
ه انتفادانت مضاأةة , 


الد كتور أمد الريسوني َ؟ 


ادع لاا دح ص نأ قا ا ا ا ا 1 1 111010 1 امقس ا ل ل ا لس و الللتقسيام لس 1 نقمي تسصيو مان عن يمر مو سير .د سا عحقة مااكت 








ب ب د 


وعلى العمو ع فإن عندا من الكتاب والفكريسن (الحدائيسين 
العصريين) ينادون بفكرة أولوية المصلحة على النص بعد النص خحادما 
للمصلحة وساعيا | إلى تحقيقهاء والمصلحة هي الأساسء» وهي المقصد 

من التشريع ومن النص. أما (الأصوليون السلفيون) فيتلقون هذه 
الدعوة بالارتياب والرفض 

وقبل أن أفصل القول في هذه القضية وأبين وجهة نظري فيهاء 
أريد أن نيز بين مجالين من يخالات إعمال المصلحة والاستكام إليها: 


- مال القضايا والمسائل ال تناوأتهسا النصسوص وقررت هأ 


أحكامها بتفصيل ووضوح. 

١‏ - ججال القضايا الملستجدة الى لا يتناوها نيص خماص وبثك_كل, 
عند و ماهر . 

ولا شك أن النقاش الذي ب: ينمو اليوم وكختدلم إغما يتعلى بالصال 


الأول نخاصةء أما امال الثاني فالخطب فيه يسير والتنازع فيه قليلء 
على الأقل من حيت الأساس النظري. ولذلك أدع الحديث عن 
امال الثاني مركزا على المجال الأولء وعلى بعض مسائله خاصة. 
الشربعة معطحة والمصاحة شر بعة 

أما كون الشريعة مصلحة؛ فهو أمر مسلم به لدى عامة المسلمين 
وخاصتهم مقول به عند جماهير العلماء من كل عصر ومن كلل 
مصر ومن كل مذهب سوى الظاهرية؛ ولا اعتبار لهم لا كما ولا 
كيم 





7 الاستهاد بين التعن واللصلحة والواقع 





ومن أقوال العلماء المعيرة عن هذا المعنى: 

_- الشريعة بداعتت. علب الصاح و ذدره الفاسيد. 

ع الشريعة تفع ودقع. 

- الشريعة بحاءت الخلب المصالح وتكثيرها ودره القاسد و تقليلها. 
- الشريعة إنما وضعت لمصالح العباد في العاحل والآحل معا. 

- الشريعة ميتاها وأساستها على الحكم ومصال العياد» وهي 


عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها. 
- حيتما كانت اللصلحة ففم شرع الله وحيثما كان شرع الله 
فقثم المصطلحة. 


حتى حم الدين الطوق الذي اشتهر بالقول يإمكان التعارض بين 
النتصوص والمصلحق مده ف الكتاب ذاته وف السياق ذاته يقول: 
«... وبالجملة» فما من آية من كتاب الله عز وحل إلا وهي تشسمل 
على مصلحة أو مصالح 6( ثم ذكر أن شسأن السنة كشأن القرآن 
كذلك « لأنها بيان للقرآن» وقد بينا اشتمال كل آية منه على 
مصلحةء والبياكت على وفق المبين »274 . ظ 


('؟ انظطر (مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نعي فيه لعبد الوهاب ععلافء 115 - دار 
القلم -- الكريات» ط 1517-1809 وضمن هذا الكتاب يوحد النص الكامل 
أ اللصبعر السابق نفسه., 





هذ! عن أكون الشريعة مصلحة وهو كافي فيما أحسب. 


أما كون المصلحة شريعة» فيتمثل عند علمائنا في عدد كبير من 
الأصول والقواعد التشريعية الى ترحع إلى اعتبار المصلحة. وأصرحها 
وأشهرها هو أصل (لمصلحة المرسلة) الذي يعد حجة ومصدر 
تشريعاتها عند عامة الفقهاى خخلافا لما يشتهر من اتصاص المالكية ' 
بهذا الأصل. قال القراقي: « وأما المصلحة فغيرنا يصرح بإنكارهاء 
ولكنهم عند التفريع تدهم يعللون عمطلق المصلحة» ولا يطالبون 
أنفسهم عند الفوارق والخوامع بابداء الشاهد ا بالاعتبار» بلل 
يعتمدوك على تخرد المداسبة وهذا هو المصلسحة »() 

وهناك - سوى أصل المصلحة المرسلة - أصمصول أنصرى أساسها 
وجوهرها مراعاة المصلحة وبناء الأحكام عليها: 

- فهناك الاستحسان. الذي يرجع في كثير من صصوره وتطييقاته 
إلى مراعاة المصلحةء كما قال ابن رشد: « ومعنى الاستحسان في 
أكثر الأحوال: هو الالتفات إلى المصلحة والعدل 20# . 

ولذلك قيل ف بعض تعريفات الاستحسان: هو ترك القياس 
والأعحذ عا هو أوقق للناس. 


ععتك وهباك أل تفال الذرائمء الذي ير بجعم حاصله إلى درءع الاعف 


7 إل حيرة 461 دار الغرب الاسلاامي» *125, 
© بداية اشتهكد ٠4/9‏ ١ء‏ دار الفكر + دمشق. 


بي سمي إلا مستهاد بين النص والصلحة والواقع 





وتظهر مصلحية هذا الأصل بقوة في كونه يسمح بمنع ماهو 
مباح بالنص. وف هذا عنالفة ظاهرية للنصء تحقيقا للمصلحة 
وحفاظا عليها. 

- وهتاك العرعْ» والاستدلال» وهما معنا متصمتساكت لرعاية 
المصلبحة وبناء الأحكام عليها. 

- كما أن هناك قواعد فقهية كثيرة تؤسس (التشريع المصلحي) 
وتضبطه وستها: 

- الأصل ف المنافع الل وق المضار النع. 

- لا ضرر ولا ضرار. 

- الضرر يزال. 

- الضرر لا يزال عتله. 

- الضرر الأشد يزال بالضرر الأجى. 

- التصرف على الرعية منوط بالمصدحة. 

وعهكذا يظهر جليا - من خلال ما ذكرته من أصول وقواعد 
تشريعية - همدى ححية المصلحة ومرجعيتها ف التشريع الإسلامي. 
ولذلك حق لنا أن نقول: إن الصلحة شريعة» وهو مقصود قوطم: 
حيقما كانت المصلحة فنم شرع الله ولذلك قال الإمام الغزالي : 


الد كتور -522 أل يسونبي كن 


ل بببباب سس سس . وو م وو وو سو م قن ٠٠‏ سو مودي نيس بسو سم وئيسم اسسصسب ويس بسر سي يجيي ل يمد د نو وس سه ووم 0 سحي نا رمد عيمس 


«ونحن بمعل المصلحة تارة عَلَّماً على الحكم؛ وتحعل الشكم أخرى ‏ 
علما لهام2!) , 





أي مصلاحة شغشي؟ 


من السبهل جحلا أن ندافع عن المصلحة: وعن أحقيتها بالرعاية 
والاعتبار» وعن حسيتها في التشريع؛ وعن أولويتها قي الاحتهاد... 

لكن المشكلة هي: هل المدافعون عن المصلحة والنادون بهاء فيما 
بينهم أول ثم فيما بيهم وبين عخالفيهم والمتحفظين عليهم ثانيأء هل 
هم جميعاً يتحدثون عن شيء وأحد وأضصسح) وعن ععنشى دده 
مضيوط؟ أم كل يغين على ليلاء؟ تلك هي المشكلة. 

المشكلة هي : متى تعد الشيء مصلحة ومتى لا نعده؟ متى نعد 
الشيء مفسدة ومتى لا نعدم؟ ومتبى تعد الشيء نفعاً ومتسى عه 
ضرر!؟ ومتى نعده مصلحة راححةقء ومتى نعده مصلحة مرجسوحة؟ 
ومتى نعذه مصلحة حقيقية معتبرة) ومتى نعده مصلحة وهمية 
مترواكة؟ 

وإذا كنا نتسامى ممفهوم الصلحة حتى نضعها ف مقام الحجية 
والمرجعية الشرعية» فإن مفهوم المصلحة يهيط أحياناً حتى يصير معنى 
قدحياً مذموماء فتجد الشخخص يذم لأنه إنسان مصلحيء ولأنه 


0 
المتتعيول ده ؛ دار الفكر تسمشق الءثرمة ا, 


لق الاستهاد بين النص والمصلحة وألواقم 
سأ جب مصلحةء ونحد علاقات وتصرفات تنتقدت لكونها مصاحية. 
ولذلك كان من اللازم أن نقسف ولتساعل: أي مصلحة نعئ؟ مع 
العلم أننا تتحدث ف نطاق امخال الضرعي و التشريعي. 

لاحل الخصول على إدراك حيد وصحيح لفهوم الصلحة لا بد 
أن ننظر إليها من عذة حهات وعلى عدة مستويات. 

- حكن ف اليداية أن ننظر إلى المصلحة نطرة مبسطة جامعة 
فقنقول: إن الصلحة هي كل مافيه خخير ومنفعة ججموع الناس 
ولأفرادهم. 
المفسدة» محيث لا نستطيع التمسك حقا بالمصلحة ونحن غافلون عما 
يلازمها أو يتبعها من مفسدة. وهكذا يصبح من صميم المصلحة أثقاء 
المفاأسد الى في طريقها سواء كانت سابقة أو لحضة. أو مالابسة أو 

- وندطر مسن جهة ثألدة فتحد أن المصالمح الى يحتاحها الساس 
ويتتفعون بها تقع على أنواع وأشكال. وإذا اقنصرنا على الأنواع 
الأساسية -- حسب تقسيم علمائنا - يحد حمس مصالح كبرى جأمعة 
هي: مصلحة الدين» ومصليحة النفس» ومصلحة السلء ومصلحة 
العقل» ومصلحة إلال. ويمكن أن ننوعها بشكل آخر قنتعح انث قسن 
مصا لح مأدية) ومصالح معنويية» ويد خل في المسالحم ألمادية: الأيدان 





الد كتور أحمد الريسوني ب 


اا سسلفسلف سالب اال ا قلا الما م جح حك كد" كل ل لا الام لا ا لا ا اا ل ا ا و 1 لابنبايبيل سلس ص سس سس ا ا ل ا ليل سسب ل ل تش ل ا ا لط ا ا لا ل 


والأموال ومأ يتذعهما. ويدحل ف الصاح المعنوية المصام الروحية 

والعقلية والتفسية والخلشية. 

تفاوتاً كبيرأً ف رتبها وقيمها كما وكيفاً. بل هناك مصال تعد لا 

شيء جانب مصالط أحرى أعظع قذر! وأعلى قيمة. ولذلك قسم 

العلماع المصضامح إل: ضروريات» وحاجيات»ء وتسينياتت, ودأاغصل 
مرتبة مراتب متفاوتة لا حصر فا. فإذا نظرنا إلى مصلحة أو 

جملة مصال فيحب ألا يغيب عنا غيرهاء وخاصة مما يفوقها قدرا 


وقيمة. 


- وننظر إلى المدى الزمين الواسع» فنتجد الشيء يكون مصلحة» 
ثم يصير مع الزمسن مفسدة والعكس. وتكون المصلحة صغيرة في 
الأمد القريب» فيعظم شأنها ويظهر حطرها مع تطاول الأزمانء 
والعكس. وتحد ما فيه مصلحة جيل معينء قد يكون ضرراأ على 
الأحيال اللاحقة. وأكير من هذا كله نحد ما قد يعد مصلحة في هذه 
الدنيا يكون مفسدة ومهلكة في الدار الآخرق والعتكس. وهذا قما 
يكون مصلحة في حيئه وضرراً في المستقيل القريب أو المتوسط أو 
ألبعيت لا ينبغي أن يعد في الحقيقة مصلحة, 

ومن روائع الأمثلة لهذا الوجهء قضية الأراضي المفتوحة في لافة 
عمر بن الخنطاب رضي الله عن حيث طالبه بعض الفاتحين» ومنهلم 
صحابة بقسمة تلك الأراضي بينهم. 





1 الاحتهاد بين التص واللصلحة والواقع 

ولكن صحابة آحرين عارضوا قسمتها حتى يبقى ريعها ونفعها 
للأحيال القادمة من القاتلين ولغيرهم من المسلمين» وهو الرأي الذي 
صار إليه عمر وأيده فيه كبار المهاحرين والأنصار. وكان ممن أشار 
عليه بهذا الرأي معارضة للرأي الأول : على بن أبي طالبء و معاذ بن 
حبل. الذي قال لعمر: « إنك إن قسمتها صار الريع العظيم في أيدي 
القوم. ثم يبيدونء فيصير ذلك إلى الرححل أو المرأة. شم يأتي من 
بعذهم قوم يسُدُون من الإسلام مسداً وهم لا يدون شيئاً. فانظر 
أمر! يسع أوطم واخرهم...» قال أبو عبيدة: « قصار عمسر إلى قول 


معاذ... وهو الرأي الذي أشار به عليه علي بن أبي طالب رضي الله 
عد 





عية ب 
لقد كانت القسمة على الفاتحين مصلحة لهم لا شكء ولكن 
النظر البيعيدع والملستقبل البعيد كان هما كلمة أشمرىء هبي الم 
رححت عند ذوري الدظر الاستصلاحي البعيت . 
- وهذا يقودنا إلى جهة أحرى - سادسة - من ججهات النظر إلى 
الملصلحة» وهي جهة عمومها أو خنصوصها. فما قد يكون مصلحة 
للخواص قد يكون مفسدة للعوام, والصلحة الحق هي الى يشمل 





''! الأعوال لأآبي عبيد 5١-054‏ المكتبة التعمارية الكبر عحصر» دث. 
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- وهذ! يوصانا إلى التعارضات القائمة - على الدوام - بين 
المصالح. غلا تكاد توجحد مصلحة نقدمها وتتمسلك بهاء إلا وق 
تقديعها تفويت مصلحة مك أو وقوع في مفسدة ما. فيجب أن نضع 
ف لليزان كل ذلك ثم نتظر ونوازن من جميع اللمهات الآئفة الذاكرء 
وبعد ذلك يظطهر أنا ما يستحق التقديم والاعتبارء وما يستحق 
التأمير والإهدار. وحيمذ فقط نكون عاملين بالمصلحة حتساأء 
ومقدرين لها حقاً. وتلك هي المصلحة الت أعي. 
دعوى لعآرض أتفدى والمصلحة 

من المعلوح أن الشيخ يحم الدين الطوي المتوفى سنة 29715 قد 
ذهب إل افتراض تعارض المصلحة مم النص» ويرى - في هله الحالة - 
أنه يحب تقديم المصلحة على النص. وهذا عنده خاص عجحالي 
المعاماحات والعاداتى دون العيادات والمقدرات قال: « أما العأملخت 
ونحوهاء فالمتبع فيها مصلحة الناس كما تقرر. فالصلحة وياقي أدلة 
الشرع إما أن يتفقًا أو يختلفا. فإن اتفقا فيها ونعمت... وإن احتلفاء 
فإن أمكن التمع فاجع بينهما... وإن تعذر الجممع بينهما قدّمت 
المصلحة على غيرهاء لقوله صلى الله عليه وسلم « لا ضرر ولا 
ضرار » وهو خاص ف نفي الضررء المستلرم لرعاية الصالح» فيحصب 
تقدعى ولأن الملصلحة هي المقصودة من سياسة المكلفين بإثبات 
الأحكام؛ وباقي الأدلة كالوسائل. وللقاصد واجية التقديم على 
الوسائل 20# . 


مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نس فيه 1 
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وقد احتفى كثير من المعاصرين يهذا الافتراض» وذهبوا يروحوتث 
له وينوهون بد ويلتمسوت له التخريجمات ويضعون لله الأمثلة 
والتطبيقات. 

كما أن كثيرين آخرين - من المعاصرين أيضاً - قد ردوا على 
الطوق وناقشوا ما ذهب إليه» وقد كنت أحد هؤلاء في مناسيتين 
سابقتين”'؟2. ولذناك لا أريد هذه المرة أن أقف مم الطوق» وإتما 
أتحاوزه إلى بعض الآراء المعاصرة المتعلقة بالموضوع. غير أني أعيد 
القول: إن الطوق لم يأت .عثال واحد حقيقي على التعارض الذي 
افترضه بين النص والمصطلحة. فيقي رأيه مجرد افتراض نطري. 

أما المعاصرون - أو العصريوت - فلهم أمثلة كثيرة» يذهبون فيها 
صراحة أو ضمتاً إلى أن المصلحة أصبحت تقتضي حلاف ما اوت 
به بعض التصوص. وأنا أورد وأناقش ثلاث مسائل نموذحية لذلك» 
واحدة من يكال العيادات» والثانية من محال العادات» والتالشة سن 
الى التنايات. 

1 -- مسالة الصيام: 


“"الأولى ف كناب (إنطرية القاصد عند الإمام الشاطي) 555 وما بعدهل متشورات الجهيد 
العالي للفكر الإسلامي» طاال؛ 35 كل والثائية اق كشاب (نتطرية التقريب والتخليب) 
716 وما بعدهاء مطبعة عطعب . نكا اشرب طداا/؛ 44 ؟. 


0 اأجاعع ولق - 1م يبصبييا 1ن 1 


الدكتور أحمد الريسوتي 1 


مصعم سلس سس سني و ١‏ 7 سيم وا سلب سر ون ل سوم ولوات م 





سسب سس بر سر سيريا يس سد لشف ان فوم يي برجي من ورم مر 


الحبيب بورقيبة - الذي لا ندري ما صنع الله به - إلى أن صيام 
رمضان يسبب تعطيل الأعمال وضعف الإنتاج: ودعا العمسال (سنة 
55١‏ )إل الإفطار حفاظا على الإنتاج الذي يدحل ضمن اللتهاد 
الأ كبر ... 

فهل الصيام حقا يتعارض مع مصلحة الإنتاج ومصلحة النهوض 
الاقتصادي؟ لعل أول ما كان ينيغي هو إحراء دراسة شاملة ودقيقة 
عن مدى تأثير الصيام على الإنناج سلبا وإيجاباء وهو ما لم يقع» 
فبقي الادعاء مفتقرأ إلى أي أساس علمي صحيح. 

ثمء هب أنه تحصلت لدينا ملاحظطات وانطباعات مفادها أن 
الصيام يسبب نقصا ما في الإنتاج» فهل ذلك راجع إلى الصيام ذاته. 
أم إلى عادات وممارسات حاطفة بمارس فيها الصيامء وليست من 
ضروراته ولا من شروطه الشرعية؟ 

فإذا كان العنصر الثاني هو السبب فقد برثت ذمة الصيام» وكان 
أولى من دعا إلى ترك الصيام أن يدعو إلى تغيير تلك العسادات 
والممارسات السلبية. وهي دعوة أقرب إلى التحقق والاستجابة من 
دعوة شعب مسلم إلى التخلي عن ركن من أ ركان دينة. 

ثمألم يكن بالإمكان الاستفادة من الصوم ف تدمية الإتصاج 
وزيادته. فالصوم مثلا يلغي وحبتين غذائيتين تقعان عادة في وقت 
العمل: هما وجبة الإفطار ووجبة الغداءء والصوع يوفر على العمال 





ا 
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وللوطفين وقت هاين إلْو بحبتين. وهعووقت مكن الاستقادة منية 
لصالح العمل والإنتاجء و كم من العمال والموظفين تراهم متضرون 
إلى أماكن عملهم ثم يختلسون أوقاتا لتناول الإفطار. ثم يأتي وقت 
الغداء فيأخل وكتا أوسع». سواء بصفة قانوئية أو غير قانونية. وك 
الحالتين فإن الصيام يرفع الحاحة إلى هذا الوقت ويوفره لفائدة العمل. 
يأخحذ من صاحيه دقائق متكررة على مدى كل يوم؛ قد تفوق ساعة 
وإذا متحدثنا عن التدحين الذي يتوقف فقي شهر رمضان» فلتتحدت 
عن التدخحين وصلته بالإنتاج قي غير رمضان.» ذلك أن أي غيور على 
يتمثل فق ضياع وقت المدخنين» أو بأشكال غير مباشرة تنج عدن 
الحالة النفسسية والبدنية والصحية للمدعدين. فلست أدري لماذا لم 
يتفطن الزعيم اللذكور إلى هذه الآفة المحققفة من آفات الإتفاج 
والعمل؟! لقد تغافل عن شيء يرى ويلمس ويشمء وانتبه إلى مُسيء 
بد و بلس ولا يشما 
ترق لقص الانعا وقد محد من يقول: إن الصلاة فق وقت العا 


نسبب هي أيضاً نقصاً في الإتشاج. وهو ما يتعارض مع المصلحة 
ويضر بها.. 

وهنا أذكر يما قدمته قبل قليل عن المفهوم الصحيح للمصلحة وإ 
الوجوه المتعددة ال ينبغي النظر متها إلى أي مصلحة. 

فإذا فرضنا أن إنتاحنا يصاب فق رمضان بتقصاتن كمي يصل 
العُشّر )/٠١(‏ مثلا» فماذا نربح من الصيام؟ 

هذا يجيلنا إلى كافة الفوائد الكائنة أو الممكنة في الصيامء سواء من 
الناحية الرو حية» أو التربوية السلوكيق» أو الصحية. ولا أتمحدث هنا 
عن الثمرة الأخروية. وهذه الفوائد أو المصالح: قد تكفلت ببيائها 
وبتفصيلها كتابات كثيرة قليها وحديثا. ولذلك لا أريد النوض فيها 
هناء لا بتفصيل ولا بإيجاز. فأكتفي بالإشارة إليها والتذكير بهاء 
لأقول: إن أي عاقل يريد أن يتحدث عن النقص الذي قد يسيبه 
الصوم ف الإنتاجء لا بد وأن يضسع ف الميزان كل ما يجلبه الصوم 
لصاحيبه أو لغيره» من فوائد ومصالح مادية أو معنوية عاحلة أو أحلة. 
وحيتئف سيحتلف الوزن والتقويم قطعا. 

وحتى على صعيد الإنتاج تفسه» لا بد أن نستحضر أن الصوم - 
إذا أتي به على حقيقته -- يعلم صاحبه الإخلاص في العمسل والتخلي 
عن الغش والزور والاحتلاس. وكل هذا في صالخ الإنماج كما لا 
يخفى. وهي آثار إيجابية تستمر طيلة السنة أو طيلة العمر. 


21 ألااستهاد بين النص والمصلحة والوأقم 
أقاريي من أن رجحل أعمال إسباني كان يحتفي بعماله المغارية الدين 
كانوا يصومون ويصلون.» وكان يشجعهم على الصيام» ويعتي 
بتهييء طعام قطورهم وسعحورهم» لأنه كان يحد فيهسم من الحدية 
والأمانة ما لا يجده ف غيرهم من السلمين غير الملتزمين بالدين. 


# - مساألة اعتجانب: 


يقصد اليوم بالحجاب - على عملاف الاستعمال القرانسي - 
اللباس الساتر الذي تلبسه المرأة المسلمة المتدينة» بحيث يغطي كامل 
حسم لهأ سوى الوجحه والكقفين. وقد يراد به بصفة «خاصة تغطية 

ويرى عدد من المعاصرين العصريين أن هذا اللياس لم يعد اليوم 
ملائماً للعصرء ولا لمكانة المرأة وتحررها واقتسامها كافة الات 
الحياة العامة مر مدارس وجامعاتى 0 معامل وإدارات» و مسرل 
أسقار وتمارات. ويروت أن هذا الحجاب يعوق المسسرأة ويعرقسل 
مصالحها... 

ومرة أخترى» فأنا لن أناقش السألة» فكل ذلك معلوم لدى 
القاصضص والاع. ولكئ أتاقش متأكشسة مص لحية . فهسل الخصيوص 
والأسسكام المتعلقة با موضوع تعارض المصلحة؟ وهل هي نفسها تلو 
من المصلححة؟ 
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الإشهاري اجحذاب» فنا لا جد آي مصلحة حقيقية و راححة يعرقها 
الحجاب ويفوتهها. وأحسب أن الواقع المعيش والمشاهد ف العالم 
كله في العالم الإسلامي» وبي العالم الغربي» أصبح اليوم يشكل أبلسغ 
رد على كل ما يقال عن السلبيات المدّعاة للحجاب. فلم يعد 
الححاب قريناً للجهل والأمية والختوع والتخلفء ٠‏ سل أصبح في حد 
ذاته رمزأ للتحرر والتكمسك بالحقوق والبادئ, ورمزأ للصمسود 
والمعاناة في سبيلها. وهي رمزية لم تكن له فيما سلف يوم كان شيعا 
عاديا يقيله الجميع ويسلم به الجميع. 

وهذا فضلاً عن كون ذوات الحجاب يوجدن اليوم يحدارة 
وكفاءة في كل موقع من مواقع العلم والعمل الراقية المتقدمة, ولا 
يختفين إلا من المواقع الي عتعن منهاء أو لا تليق بكرامتهن وخخلقهن. 

هذا من ججمهة الادعاء بأن حجاب المرأة يكرس تخلفها ويعوق 
تشدمها ويفوت مصالحخها, 

وأمامن جهة أحرى» فإن اللدجاب تظهسر قيمته ومصلحته اليوم 
أكثر من أي وقت مضى. وبيان ذلك أن المرأة اليوم تنجرف مع تيسار 
كاسح يكاد مختزل المرأة وقيمتها ودورها في الجسد المزوق اللنمق 
المعروض قي كل مكان. والمرأة - على نطاق واسع - وعت أو لم تع 
قصدت أو لم تقصد - واقعة هي أيضا في فتنة الجسدء وف قتمة 
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اللباسء أو بعبارة القرآن الخامعة في فتنة التبرج. وجميع المتبرحات 
5 من -حيث يدرين أو لا يدريه - هن عارضات أزياء وعارضات 
أحساع. و كثيرات منهن يعشن يومياً - وكلما خرحن إلى العموم - 
في منافسة استعراضية لا تنتهي» في الشوار ع والإدارات» في الشواطىئ 
والمتدرهات» ف المدارس والجامعاث» ف الناسبة والحفلات... 

وكمن يصب الزيت على النارء يقوم عدد لا يخصى مسن الرجال 
بالإغراء والتشجيع. وتقوم مؤسسات جارية وإعلامية وسياحية 
بتغذية هذا التوحه وتأطيره والمتاجحرة به بشكل مباشر أو غير عباشر. 

وهكذا تدحل المرأة - الضحية الأولى لهذا للنزلق - ف دوامة 
تنحط فيها كرامتها وقيمتهاء وتتحط فيها اهتماماتها وانشغالاتهاء 
حيث تستهلك قدراً كبيراً من وقتها ومن مالا ف تدبير شؤون 
جسدها ولباسها ومظهرها. 

والحقيقة أن الذي أصبح يعوق المراأة اليوم عدن رقيها وتحررهاء 
وعن دراستها وعملهاء ليس هو الحجابء بل الانغماس ف التيرج 
والتزين والطواحس الاستعراضية. 

وهذا كله لى يعد إثياته مماحسة إلى الروايسات المتواتسرة» أو 
الاعتراقات والشهادات الخاصة:» بل أصيم واقعا طافحسا يعرفسه 
ويشاهده من أحب ومن كره. 


هذا الواقع الرديء الذي تنجرف إليه المرأة لتحرافاً يخرج بها- أو 


ا 
لبيتيقيتيي لش .يدك تسقيدت ل_- بسللل ل سي ل رزوي يي يي او بوي ب ب ا الات اتات ا ١‏ لان ااه ل بس لالسلا د بسي .سس ري بسي سيوس وي ومسي سو وو يوسي لس نو ورتوويم ل سير وم مومه نويات وم دعت مرج 


يهط بها - من التكريم إلى التمجسيم؛ » هو ادي يقف اليوم في و حصههةت 
وحتعها من أن تصبحح مفتونة أو فاتنة بيحسمها وأعضائهساء أو بلياسها 
وحليّهاء أو بأصباغها وعطورهاء أو ععاملاتها وعلاقاتها. 
إن اللباس الدي. الساتر المتعففء المعتدل المتواضع» أصبعم اليوم 
ضرورة لوقف لنحدار المسرأة» ومساعدتها على الرفع من قيمتها 
وهمتهاء وعلى أستعادة كرامتها وتوازنها. وتلك هي المصاحة حقا. 
* -- قطّع يد السارق: 


لا أريد هنا أن أناقش الرافضين الشريعة الإسلاميةء الذين يرون 
فيها مظهر! للتخلف والماضوية. ويروت بصفة خاصة أن بعض 
العفوبات البدنية الى نصت عليها بدائية وهمجية ولا تليق بهذا 
العصر المتحضر. فأوئك يقال لهم: #لكم ديتكم ولي دين» 
[الكافرون: .]3/1١84‏ 

ولك أناقش بعض المفكرين المسلمين» الذين يبحثون عن فهم 
للشريعة متجدد ومتطور»ء في حدود ما يظهر م من مقاصدهاء وف 
حدود تقديرهم المصالح الي ينبغي رعايتها وتقليمها. 

وق هذه المسألة - مسألة قطع يد السارق - سأناقش بصفة 
نخاصة ما ذهب إليه الدكتور تمد عايد الجسابري» بعده تموذبما لمأ 
يقال في مسائل أحرى من التشريع الإسلامي. 
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أورد الانابري مقال قطع يد السارق» ليوضح كيف ينبغي أن 
يكون الاجتهاد والتجديد اليوم» وذلك باعتماد مقاصد الشريعة 
واعتماد المصلحة الى هي المقصد النهائي للشريعةء وهي لذلك 
وأصل الأصول كلها»7" . 

وعلى عذا الأساس يرى أن الحكم بقطع يد السارق كان - ني 
وقته وظروفه - يحقق المصلحة ويلائمها تماماء حييث لم يكن يومفذ 
سجن ولا +حدران ولا سلطة تمرس المسجون وتطعمه .... «وإذن 
فقطع يد السارق تدبير معقول تمامأ ف مجتمع بدوي صحرأوكي يعيش 
أهله على الحل والترحال»” “*. 

ومفهوم هذا الكلام وسياقه» يعنيان أن قطع يد السارق لم يعد 
محققا الملصلحة» ولح ببق له ما يسوغه اليوم. 

وحريا على ما سرت عليه في المثالين السابقين» لا أريد أن أدحل 
في مناقشة فقهية أصولية لمسألة قطع يد السمسارق» ومسا تقتضيه فيه 
الأدلة المعروقة من قرآن وسنة وإجماح...: أن ذلك - أولاً - معلوم 
ومشتهر ويعرفه الأستاذ الجابري تماما. ولأني - ثانياً - أبحث وأنظر 
في مدى ما يقال من تعارض المصلحة مع النص. 


اندين والدوئة وتطبيق الشريعة الااء منشورات ع ركز حراسات الوحدةٌ العربيسة . 
شيرع لحن 555 أ 
("؟ المصدر ثفسه 00 


اتسين ها بوم دج و دبعو ور سل سا سوسا ل اس لقان لإ ل لل لس لاسا ف ف فا و ومن قا ا ما 1 1 ا هه هو سام دسم سووو سي م دي سم در سبي و سم ووم مسي - 


وأود ف البداية أن أوضح بإيجاز جملة أمور: أوطا أني لست ممن 
يجمعلون تطبيق الشريعة مرادفا لإقامة (المدوم). وإتما دود صزء 
صغير ومتأخر في الترتيب ضمن خريطة التشريع الإسلامي. 

وثانيها أن إقامة الحدود - ومنها حد السرقة - مشروطة بشروط 
ولوازم» يكوت تطبيق الحسدود سن دونها عسما على الشاس وعلى 
الشريعة نفسها. 

وثالتها أن العقوبات المنصوصة ف الإسلام تتسم بقسوة الجر 
وسهولة التنفيذ» فهي زاحرة إلى أقصى الحدود للجناة ولغيرهم. ومن 
حيث التنفيذ لا تكلف ميزانية ضخحمة ولا جهازاً بشرياً واسعاء ولا 
وقتاً طويلاء كما هو الشأن في عقوبة السجن. 

فإذا جتنا إلى حد السرقة - وهو القطع - وجدناه مقع مقصوده 
ومصلحته بدرحة عالية» والحق أن يحرد الإعلان عن إقرار عقوبة 
القطع يؤدي إلى زحر عدد واسع من السراق - أعني المسراق 
المستحقين للقطع لا الجائعين وال معوزين - وإراحة أاججتمسع مسن 
سرقاتهم وحاكمتهم وحراستهم وإطعامهم في سحونهم... 

ويعحقق هذا بدرحة أومسع وأبلغ حين يشرع فعلاً ف تنفيذ 
العقوبة ولو على أفراد معدودين. 

فإقرار عقوبة القطع والشروع في العمل بها يمكن أن يخفض 
حرائم السرقة إلى العشر أو أقل. 





وهذا هو عين المصلبحة وأقصى درحاتها قْ موضوعناء الذي هو 
صيانة الأموال وأصحابب الأموال من العدوان والمثوف. 





بقشى أن يقال: إن هذه العقوبة شديدة وفادحة. وقيد أصيسح 
بالإمكان اليوع الاستعاضة عنها يغيرهاء وأقول: إن شدة هذه العقوبة 
تخف وتهون بعدة أسباب: الأول هوا ما تحققه من المصلحة العامة 
الو اسعة» مط سيضكب الاإشارة ليه والثانى هو القئلة المتزايدة ف حالوات 
القطع. محرد الأخل به والضي في العمل يه. والثالث هو كثرة 
كتب الفقنه لا يتمسع العال لذاكرها الآن. لكن المهم هو أن تللى 
الشروط تضيّق حداً من الحمالات الي يطبق فيها القطع. والسبب 
الرايعم هو قاعدة «ادرةوا! جدود بالشبيهات». 
اسع والدولسة ونؤوسسساته! يتا مقاب أرا اول 

وإذا كان قطع يعض الأبدي يسبب لماك ري لأصحابها في 
عملهم وإتتاجهوء فإن في سحن الألوف من المسراق لشسهور 
وسنوات تعطيلا أكبر هم. يضاف إلى ذلك أن السجن يشكل - و 
أرمين... فهاتان مفغسدتان لا بد من وضعهما ف اليزاإن. 
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اسل ياي سن سو يفي قر اليلنستي وين نيك وسيم د 


فهل إذا نظرنا إل المسألة من مختلف وجوهها المصلحية عا 


ذكرت وممأ لم أذكر يبقى جحالاً للظن بأن حد السرقة لم يعد مالائمسا 
للمصلحة ولطروفنا الحالية؟ 





أنا أعتقد أن الإشكال الحقيقي عند الذين لا يروقهم قطع يد 
السارق:» هو أن هذه العقوبة وما شابهها من العقوبات البدتية 
المعمول بها ف الشريعة الإسلامية» ليست معتمدة لدى الدول الغربية 
المتقدمةء بل أصبحت ف نظر أهلها عقوبات مستهجنة ومستنكرة إلى 
درجة أصبح معها عسيراً على كثير من ا مسلمين - ومن متقفيهم 
خاصة - استساغة هذه العقوبات والنظر إليها يتجرد وعقلانية. 

ولذلك فأنا دائماً يراودني السؤال بعفوية وصدق: ترى لو "كانت 
الدول الأوربية أو بعضهاء أحذت بعقوبة قطع يد السارقء هل كان 
السياسيون» والفكرون» والقانونيونء ف العالم الإسلامي» سيجدوكل 
غضاضة أو حرا في تبى هذا الحكم وتفهم عصالحه وفوائده؟ 

اعتقادي أن الضغط النائم على النفوس والعقول له دور حاسم 
في تكييف النطظرة وتوجحيهها إلى كثير من القضايا الي استقرت عند 
العالم الغربي (التموذحي) على تحو عفالف لما في شريعتنا. 


التحامل المصلحي مع النصوص 


حين يتقرر يجلاء واتفاق كون الشريعة لا غرض طا سوى مصالم 
العباد» وأن كل نصوصها وأحكامها إنما تروم تحقيق تلك المصالح ممع 


5٠‏ الاحتهاد بين النص والمعطحة والواقع 
ما تستلزمه من درعء المفاسد...؛ حين يتقرر هذاء يكون من حقنا 
ومن واجبنا أن نتعامل مع كافة نصوص الشريعة وأحكامها على هذا 
الأساس» يحيث نقهمها فهماً مصلحياء ونطبقها تطبيقا مصلحياء 
وأيضا تتححذها معياراً مصلحياً. 

وهذا التعامل المصلحي مع النصوص - الذي سأوضحه قليلاً في 
هذه الفقرة - هو البديل الصحيعم عن افتراض تعارض النص 
والمصلحةء كما أنه بديل أيضاً عن افتراض علو نص ما من اللصلحةء 
وهو الافتراض الذي يساعد على التعامل الظاهري الخامد مسع 
النصوص. 





- معيارية النصوص في تقدير المصا لح: 


حين نؤمن بالنصوصء ونؤمن بعصمتها وسموها علسى الآراء 
والاحتهادات» وحين نؤمن بأن النصوص عدل كلها ورحمة كلها 
ومصا كلها وما أرسلناك إلا رحمة لتعالمين#» والأنبياء : 51 لا. لان 
فإتنا لا يسعنا إلا أن تتخمذ النصوص معياراً لضبط المصال المعشبرة 
وتقديرهاء وتمييز اللصلحة من المفسدة» وتمييز المصالط العليا عن 
المصالحم الدنياء وتمييز المفاسد اللنطيرة من المفاسف البسيطة. 

لا أقول: إن النصوص ستعطينا داثما الإحابات التفصيلية والمحعددة 
عن كل المصالح والمفاسد ومراتبها. ولك أقول إن النمسوص معيار 


الدكتور أحمد الريسوني 531 





ومسا مما 


موسي لبمس عه سس سم سه نا ان سوسم ست ادها د - ها حر سي ير ا ل لهم و مد مم ال ا 1ك 11 ا 


أساسي لذلك» ويبقى امال وأسعاً - ويؤداد إتساعا باستمرار - 
لل جتهاد لاني الذي في يزن المستحدات» ويقدر التطورات» ويوازت بين 

اموس ال مصلحياء فإئنا تلقائيا نزيح قدرا 
المصالح في اتساق وإنسجام مع التصوص. أما حين ننطلق مسن ذاتئيتنا 
وحدهاء ومن أرائنا وحدهساء ومن مشاعرثا واستياجاتتا وحنذها 
ومن إماعاتت زهتنا ومقتضياتها وحدهاء ونقدر الصالح ونرتيها عام 
على ذتك» ععزل عن النصوص وقيمهها ومقتضياتهاء فإنه لا بد أن 
يقع تضاد واسع بين النتصوص وما نعده (مصالح) وحيشذ تكون 

لع اج ال # 

النصوص تشرق ونحن نغرب. 

لقد علمتنا النصوص مثلاً أن هناك مصاطل روحية عظيمة الشأن 
جحايلة الفائلة 2 حياة اه الإنسات وسعادتة اللنيوية» مسن مش مسا سور 
طقن القارب» " [الرعد: 58/17 

وعلمتنا النصوص قيمة المصالح الخلقية» وأفاضت ف بيائها والحسث 
عليهاء مأ لاا يتسع المقام لذ كره وتفصيله» وهو معلوم. 

وقد ثيه الامأم ابن ثيمية نيمية على أن بعض الذين يتحدثون عن الصاح 
يغفلون. «العبادات الباطنة والظاهرة: من أنواع المعارف بالله تعبالى 


5 الاحتهاد بين النص وللصلحة والواقم 
وملائكته وكتبه ورسله؛ وأحوال القلوب وأعماهًا: كمحية الله 
وتحشيتهء وإلاص الدين له والتوكل عليهء والرجحا لرحمته ودعائه. 
وغير ذلك من أنواع المصالح ف الديئا والآحرة. وكذلك فيما شرعه 
من الوفاء بالعهودء وصلة الأرحام» وحقوق المماليك والطبيران» 
وحقوق المسلمين بعضهم على يعض» وغير ذلك من أنواع ما أمر به 
ونهى عنهء حفظا للأحوال السّنية وتهذيب الأخلاق. ويتبين أن هذا 
حزء من أجراء ما ججماءت به الشريعة من المصالح »27 . 

وحبين نبه رسول الله صلى الله عليه على حرمة الحقوق والمصالح 
الأساسية للمسلم قال: «كل المسلم على المسلم حرام: دم وماله. 
وعرضه...06؟ فذاكر مصلحة قلما ينتبه الناس إليهاء وكلما يقيمون 
ها وزناء وهي: العرض. فيفهم من هذا التص ومن تصوص أغمرىق 
كثيرة أن أعراض الناس» بكل ما يندرج فيها من قيم وصفات معنوية 
اعتبارية» مصلحة معظمة ومرفوعة ومصونة في أحكام الضريعة. 
وهكذاء فإننا حين نعتمد النتصوص معياراً لتحديد المصالح ومعرفقة 
قيمها ومراتبهاء تتغير نظرتنا إلى موضوع المصطلحة وتتعمق وتتسع 
وتنوازت بفارق كيير جدأ عما إذا اقتصرنا على النظرة الذاتية والعرفية 
للمصالم. 





(أ؟ اجيج مسلم كتاب البر والصلة والآدائب. 
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مسد سسا سر ير سوهت نه م ادج نحم دع ده هه وجو سد وسو جر سس يسو ووو جم ده دن مده سيم بعر سو عرس ع وو وه سد م سم سس ا 


ومعناه النظر واليحث ف مقاصد النصوص والمصال المتوهماة سن 
أسكامهاء ثم تفسيرها واستخراج معانيها ومقتضياتها وقق ما لاح 
من مقاصد ومصالطء وذلك - طبعاً - دون تكلف ولا تعسف. 
وهذا التفسير ليس سوى إعمال للأصل المقررء» وهو أن التسريعة 
مصالح كلها ' ورحمة كلها... فليس من المنطقي أن نقسرر ونكرر 
باستمرار أن أحكام الشريعة كلها مصلحة ورحمة, ثم نتهيب أن 
مجم عن تحقيق ذلك وإظهاره بأقصى ما نستطيعء وف أكثر ما 
نستطيع من النصوص والأحكام. 

والتفسير المقاصدي المصلحي للنصوص يزيل من أمامنا قدرا أ خترع 
كبيراً أيضأء مسن دعاوي تعارض النص والمصلحة:» وإلا فإن هذا 
التعارض سيو حد حقيقة بين المصلحة والفهع الظلاهري الجامد أو 
المقصّر للنصوص» لأن التصوص كلسا فسرت تفسيرا يسقط 
مقاصدها ويضيع مصالحها أصبيحت متنافية مع المصلحة بدرحة أو 
بأخرى . 

فالعبادات مثلاً حين تفهم مقاصدها وأبعادها العقدية والفكرية: 
وآثارها التريوية والنفسية» ومصالحها الاجتماعية» قإت أحكامها تصير 
ملاذاً للمتوسمين؛ ومدرسة للسالكين» ومنها للمربسين والصلحين. 
وإذا عدّت عرد تكاليف محكمية وبجرد أعياء تعبدية ومراسيم شكلية 


5ه الاجستهاد يبن النص والمصلحة والواقم 
لا يد من قضائها وكفى» فإنها تصبيح حينذاك بجرد (دين يقضى) 
على حساب ما يحتاحه من وقت أو جهد أو مال. وهكذا عمكن أن 
تعد هذه العبادات مفوتة للمصالح ومتعارضة معهاء فيكون أصحاب 
هذه النظرة بين من يؤديها فقط ليستريعح منها ومن -حسابهاء وبين 
من يتراكها بالمرة وينصرف إلى (مصالم). 

وقد سادت لدى كثير من فقهاء المذاهب عقلية تتبنى التعامل مع 
أحكام العبادات على أنها جرد كلفة وإلزام» قيجب أداؤها بانضباط 
وحرفية أداء الحق الله تعالى وإبراءٌ للذمة؛ وألحقوا بها من المبالقات 
والاحتياطات ما عقّدها وضاعف من كلفتها. وغيبواروحها 
ومقاصدهاء وأنها رأفة ورحمة وصلاح ويسر. ولذلك حتى الرخصص 
المنصوصة أحيطت بشروط تكاد تكون شروطا تعجيزية: وقد ألف 
شيخنا العلامة المرحوم عيد الحبي بن الصديق كتاياً كاملاً ف إبطال 
التضديدات الفقهية الخاصة بالطهارة والصلاة. وذكر أن الرخمص الي 
أريد بها التيسير والتخفيف هي نفسها كانت موضع تشديد وتعبسير 
«حتى صارت تلك الرخصة الى شرعها | لله سيبحائه لعباده تيسير! 
عليهم ورفعا للحرج عنهم أشد عسراً من العمل بالعزيمة المشروعة 


ابتداع ' ». 
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وهو فرع وامتداد للتفسير ا مصلحي للنصوص. وهو أيضاً يرفع 
قدرأ عجر من المالات الى يظن فيها قيام التعارض بين القصر 
والمصلحة. وأعى بالتطبيق المصلحي للنصوصء مراعاة مقاصد 
النصوص والمصالح المتوخحاة منها عند التطبيق. وهو ما بقتضي تكييفا 
معيناً لتنزيل النصوص» وتكييفاً للحالات الي تتطبق عليها التنصرص 
وألي لا تنطيق» والحمالات الى يتعين استتناؤها بصفة دائمة أو بصفةٍ 


عارضة, .. 


وهذا (التطبيق المصلحي) تحليات واسعة في تراثا الفقهىي 
والأصولي» اتخذت أشكالاً وأسماء متعددة» ولكنها في جوهرها ترجع 
إلى تطبيق النصوص والأحكام الشرعية على نحو يحقق المصالح ويدرا 
المفاسد أكثر مأ عككن. 

وأصل ذلك كله ومرجعه إلى تهج التي صلى الله عليه وسلم 
وصحابته رضي الله عنهم. ومن أمئلته حديث أبي موسى رضي الله 
عنه قال: دلت على الى صلى الله عليه وسلم أنا ورحلان من بي 
عمي» فقال أحد الرحلين: يا رسول الله أمّرنا على بعض ما ولاك 


الله عز وجل» وقال الآحر مثل ذلكء فقال: « إنا والله لا نولي على 
هل العمل أحداً سأله ولا إحدا حرص عليه»”" . 





صحيح مسلي كتانب الإمارة. 


5 الاجتهاد بين النص والمصلحة والواقع 

فهذا الحديث صريح» موكد بالقسمء في أن من طلب الإمارة أو 
حرص عليها لا تعطى له. ولذلك مقاصد ومصالح لا تخفى. وحسينا 
أن أعظم مصائيدا من أولنا إلى !لآن هو الصراع على الإمارة من 
طلابهاء وتسلطهم على الأمة من غير أهلية منهم ولا موافقة منها. 
وللحدييث مَّرام تربوية تتمشل في كبح أطماع النفوس مسن حصب 
لارياسة والعلو والظهور وما في ذلك من مكاسب مادية ونفسية. 

ومع هذا كله فإن التطبيق المصلحي المتبصر ينظر وكيز ويستئفي 
الحالات الي تكون مبرأة من هذه الآفات» وتكون محققة لمصالم 
أخرى واضحة. ولذلسك وحدنا النببي صلى الله عليه وسلم يولي 
ويؤمر من سأله ذلكء كما ف قصة زياد بن الحارث من كقبيلة صداء. 
وكان هذا الرحل هو الذي قاد وفد قبيلمه إلى رسول الله تيعلدوا! 
إسلامهم الذي تبعه إسلام قبيلتهم. قال زياد:« وكنت سألته أن 
يؤمرني على قومي» ويكتب لىي بذلك كتايء ففعل...204 . 

وقد علق ابن القيم على هذه القصة فقال - فيما قال -:« وفيهها 
حواز تأمير الإمام وتوليته لمن سأله ذلك إذا رآه كفعاً ». ولا يكوت 
سؤاله مانعاً من توليته. ولا يناقض هذا قوله ف الحديث الآحمر:« إنا 
لن نولي على عملنا من أراده »؛ فإن الصدائي (زياد بن الحارث) إغا 
سأله أن يؤمّره على قومه خاصة» وكان مطاعاً فيهم محيباً إليهم. 
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وكان مقصوده إصلاحهم ودعاعهم إلى الإإسسلام. قرأىق النبى بى صلبى 
الله عليه وسلم أن مصلحة قومه ف توليتته فأجابه إليهيا. ورأى أن 
ذلك السائل (الذي ف الحديث الأول إنما سأله الولاية لح نفسه 
ومصلحته هوء فمنئعه مثها. فولى للمصلحة: ومتع للمصلحة. 
فكانت توليته للف ومنعه للهم(2 . 

ومن أمثلته أيضاً الأحاديث العديدة الي تأمر بطاعة الأمير ولو 
كان عيدأ حبشياء ويطاعته في المنشط والمكره والعسر والسيرء 
ويخاصة ف اذهام العسكرية. 

ومع ذلك فقد حاء ف الصحيح عن علي رضي الله عنه: « أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشاً ور عليهم رجبلاً. 
فأوقد ناراء وقال: ادخلوها. فسأراد ناس أن يدخلوهاء وقال 
الآحروت: إنا قد فررنا منها. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال للذين أرادوا أن يدخحلوهاء لو دعلتموها لم تزالوا فيها 
إلى يوم القيامةء وقال للآخرين قولاً حسنا»”” . 

وفي الموقف البوي من هذه الواقعة تنبيه وتوبيخ لمن يتعاملون مع 
التصوص تعاملاً حامداً يتعامى عن المصاط والمفاسدء ولا يتذبر 
مقاصد النصوص. وفيه ثناء على الذين يطبقون التصوص بوعي 
و تبتر . 
“؟ زاد تتعاد 4/8. موسسة الرسالة ومكتبة انار الإسلامية ط 114. 54١١‏ اهار 45 ام. 
97 فيج ملي تاي الإمارة, 





ومن التطبيق المتبصر للنصوص ما رواه الأئسة مالك والبماري 
ومسلم _ في كتاب الجنائر وغيره من مصنفاتهم - «أن امرأة مسكينة 
كانتت تقوم بتنظيف المسحد» فمرضت فأخير رسسول الله صلى ١‏ لله 
عليه وسلم .عرضهاء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسود 
المساكين ويسآل عنهمء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِذا 
ما مانت فآؤنوني. فخرج يحنازتها ليلاء فكرهصوا أن يوقظوا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. قلما أصبح رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أعمير بالذي كان من شأنها. فقال: ألم آمركم أن تو ذنونسي 
بها؟. فقالواء يا رسول الله كرهنا أن تخرحك ليلا ونوقظطك. فخصر بج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرهاء وكبر 
أريع تكبيرات». 

فها هنا كان الصحابة أمام خيارين: إما أن يلتزموا الأمر التسوي 
ويطبقوه تطبيقاً حرفياً لا يلتفت إلى شبيء؛ وإما أن يستحضروا إلى 
حانب الأمر ما يحيط بتنفيذه في الحالة الى وقعت» من أدب ومصلحة 
ومفسدة في حق رسول الله صلى عليه وسلم. وهذا هو المسلك 
الذي احتاروه وأقرهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلى عملا 
كنهج التطبيق المصلحي المتبصر للتصوص. 

ومن طرائف الأمثلة في هذا الباب ما رواه أبن الْقَيم عن شيخه 
ابن تيمية قال: «مررت أنا ويعض أصحابي ف زمن التتسار على قوم 
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قل له قا حوح الل الشمر لأنها تصد عن شك الله وعي الصادة 
قدعهب»17) 

فهذا هو التطبيق الصحيح للنصوص» بل هذا هو الفقه الصحيح 
تللدين وشريعته» كما قال ابن المسوزي: « والفقيه من نقلر قي 
الأسباب والنتائججم وتأامل المقاصن؟9') . 

ونخلص مما سبق إلى أن ما قد يظهر من أشكال التعارض بين 
وتقديرهاء وإما ذل ف فهم النصوص وتطبيقها. 


الذقفه بين الاجتهاد النظري والواقم العملي 


الفقه والاجتهاد الفقهي هو التأطير الشرعي للواقع» واقع الأشراد 
واللماعات» والدول والمأؤسسات. فما ينتجحه الفقنه والفقهاء يسير 
متفاعالاٌ ومتلائماً مع ما ينتحه الواقع من نوازل وتطورات. فمَقّل 
الفقه والواقعم كمثل الحبل المضفور» تكونه حصلتان تلعف إحداهما 
على الأخرى من أوله إلى آخحره. فإذا التف الواقع ممشاكله ونوازله 
ومطاليه واستفساراته على الفقهء والتف الفقه باجتهاداته وكتأويه 


د أعلام ال مو فين عر دآأر اليل بيرع نشد ء. دكي 
7 تلبيس إبليس 1177 
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وتوجيهاته على الواقع» كانت الحياة تسير سيرا مفتولاً يعطيهسا متائة 
وقوة وخماسكا. فإذا سار الواقع بعيدا عن الفقه وسار الفقه بعيد! عن 
الواقع» فقدت الضغيرة ةَ صنتهاء وفقدت بذلك قوتها ومتائتها. 

وإذا كان عامة السلمين -وخاصتهم من باب أولى - يدركون 
ويؤمنون بحاحة الواقع إلى الفقه الإسلامي ليضبط سيره ويضمن له 
مشروعيتهء فإن قاسلا من العلماء - ومن الفقههاء بالذاات - سن 
يدر كون سسماجة الفقه إلى الواقعء ليغنيه ويتميه ويسيدذه. 


فالفقه أولاً إنما يدمو بنمو الواقع ويتطور بتطوره؛ مثلما أنه 
يتكمش بالكماشه ويركد بركوده. بل إن الواقع إذا كان جامدا 
راكدا لا يحتاج أصلا إلى فقهاء مجتهدين» بل يكفيه بعض مسن 
الكتب» وبعض من يشرحون ماف الكتب أن لا يحسنون قراءتهنا. 
أما الفقه الحسقء والاحتهاد الفقهي» فإنما يحتاج إليهما ف حياة 
متحرركة متطورة متجددة» حياة تثير الإشكالات وتلد المستجدات 
وتضع الفقه والفقهاء أمام التحديات. فإذا كان الفقيه يعيش واقعه 
الاخمرء كانت الحياة - حيقذ - بخير» وكانت تسير سيرها الطبيعي. 
وف مثل هذه الخحياة يتحرك الفقه وينمو ويزدهر. 
التقعيدية» في بيئة راكدة حامدة. هذا ممكن. أما الفقه - وهو بطبيعته 
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متحرك ومتجدد. وأنا لا أعد كثرة اللدارسء ولا غزارة التاليف» 
معيارا للازدهار الففهي وللتقدم الفقهي. فهذه قد توجيد ولكنها لا 
تتجاوز -حدود التكرار والاجحترار» ولا تخرج عسن التقليد والتجميد. 
وقد تصبح عائقاً في طريق أي تقدم أو إصلاحء بحيث يتضافر الجمود 
الواقعي والممود الفقهي ويقوي أحدهما الآخر. فلا يمكن إصلاح 
أحدهما إلا خلحلة الاثنين معا وتحريك أوضاعهماء وأعي هنا على 
وججحه اللمنصوص أن الازدهار الفقهي المتمثل في الاجتهاد والتجديد لا 
يعمكن تحقيقه ف واقع جامد أمن. 

وقد لامس هذه الحقيقة ونيه عليها الفقيه الواقعي» ومورخ الفقه 
الاسلامي» الأستاذ محمد السجوي التعالي لت 5لا" هم بقوله: 

« ويظهر لي أن ندرة المجتهدين أو عدمهم هو من الفتور الذي 
أصاب عموع الأمة ف العلوم وغيرها. فإذا استيقظت من سباتهاء 
وانجلى عنها كابوس الخمول» وتقدمت ف مظاهر حياتها الي أجلّها 
العلومء وظهر فيها فطاحل علماء الدنيا... عند ذلك يتنافس علماء 
الدين مع علماء الدنياء فيظهر المجتهدون 206 . 

ونما يجدر الانتباه إليه أن النصوص الواردة في موضوع الاجتهاد. 
إنما وردت ل سياق معالمة الواقع ومواجهة نوازله وتطوراته. 


رقع الفكر السامي في ثارييخ الغقه الاسلامسي . 


55 الأجدياد بين ألنئنص وإلأصلحة والواقع 

فالحديث الذي سيق ذكره - ويتعلق بالاصابة والخنطأ في الاحتهاد حسم 
# 8 م 

ورد أساسا في شأن الحكام والقضاة» لا في شأن النطار والمفكرين 

والفلاسفة» ف فيه بقول صلى الله عليه وسلب: « إذا حكم اللحاكم 


فاحتهد فاصاب. ..». 





ومئله الحديث الآخرء الذي هو أشهر نص يذاكر في موضوع 
الاجتهادء وهو حديث معاذ المعروفا... ققد بحاء خطابا لفقيه ثم 
تعيينه لللحكم والقضاء والإفتاء في واقع الناس المعيش» وليس لفقيه 
منقطع للقراءة والتأمل والتأليف. 

وهذا ما نحده حتى فيما يخص نصوص القرآن الكريم التعلقة بهذا 
الموضوعء كما ف قوله تعالى: # وإذا جساءهم أمر من الأمن أو 
النوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه 
الذين يستتبطونه منهم © [النساء: 47/4]. وقوله سيحاته: #وداود 
وسليمان إذ يحمكمان قْ ارت ...4# [الأنيياء: ارملا . 

إن الاجتهاد الفقهي الحق هو الذي يقع في خضم الواقع, وهو 
الذي يتعامل مع الواقع: ويأحذ منه ويعطيه. وهذا يعئ -في ما 
يعنيه- أن يكون للفقه أثر ومكانة ف الواقع. فما لم يملع ولم ينحصح 
أهل الفقه في أن يجعلوا لفقههم مكانة وأثرأ في الواقع الذي يجتهدون 
فيه وله فلن يبقى لاجتهادهم معتى وقيمة. وشيعا فشيفاً سيتجه نحو 
الانعرال واللوت. 
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ووعياً بهذه القضية ؛ ف واقعنا اليوم يقول د. أحمد المنمليشي:«وإقا “<«وإذا 
كان من المفيد التفكير في إصلاح هذا الاجتهاد وتحديد مناهجهء فإن 
الأمر الأكثر أهمية هو إزالة العراقيل الى تحول دوت تطبيقه. والخسدل 
النظاري حول الإصلاح والتحديد لا يفيد شينا ما دام وضع القاعدة 
القانونية محكوماً بالتنظيمات الدستورية القائمة»7١‏ ؟ وهو يعي بذلاك 
أن الصيغ الدستورية المتبعة قي إصدار القوانين والتشريعات المعمول 
بها في عامة البلدان الإسلامية تفضي إلى إقصاء الفقه الإسلامي 
وإبعاده عن الواقع المعيش» ويوضح ذلك في موضع آخر يقوله: « إن 
القرار يأتي من الأعلى» وعلى الأغلبية الامتشال والتنفيف... ومادام 
ادمع لا يبدو مؤهلاً للتعبير عن إرادته الجماعية» فإن الحديث عن 
الاجتهاد ومنهاج ججديد الفكر الإسلامي يوحي بأنه اقرب إلى 
الرياضة الفكرية منه إلى تحقيق أهداف عملية التطبيق »04 

ومن هنا ندرك ذلك التقفاوت الكبير بين ما عرفه فقّه الحيأة 
الشخحصيةق من عبادات وعادات وبعض المعاملات. من تمو وازدصار 
وتضححمء ومأ عرفه فقه الخياة العامة (السياسية وما يتبعها) من مُصور 
وضمور. ذلك أن الأول كاأتن مطلوباً وموضوعناً موضع التنفيذء 
يتفاعل مع الواقع ويتبادل معه التأثر والتأثير والعرض والطلب. أما 
الثاني فكان - بسبب إفتراق السلطان عن القرآت -- مهملا مرغويا 


3ذ* وجهة نطر ع اخ مطيعة النجاح بقدار البيضاع. كخارة ١‏ . 
22 امصدر لفسيه شرع أ 
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عنه» لا يكاد يطلبه أحد ولا يكاد يعمل به أحد. فايتعد أهله عن 
الواقع وابتعد الواقع عنهمء فانحط الإنتاج فيه كما وكيفا. 


آثر الواقم ني تقرير الأحكام وتنزينها 

سبق القول بأن الفقه يتأثر بالواقع مثلما يؤثر فيه» ويأخذ منه 
مثلما يعطيهء ويتكيف معه مثلما يكيفه ويوجهه. وهذا لا يع أني 
أدعو إلى ضوع الغقه للواقع واتباعة له ومسيره وراءف كما يادي 
بذلك معن لا فقه لهي ولكي - فقط - أقرر أن الفقه الى لا بد أن 
يكون واقعياء يعرف الواقع ولا يجهلهء ياتفست إليه ولا يلتفت عنه؛ 
يعمله ولا يهملف يبن عليه ولا يبن في فراغ. ويتم ذلك على وحوم 
منها: 

4 - لتحقيق المناط: 

ولست أعين به المعنى الضيق الذي ينحصر في الكشف عن وحود 
علة الأصل في الفرع لاحراء القياس فيه. ولكنن أعيٍ به معرفة 
امحكوم فيه على حقيقتهء ومعرفة ما يدعصل فيه وما لا يدعل فيه. 
وهذا يقتضي المعرفة الجيدة بالواقع ومكوناتهء وبالأشياء وأوصافهاء 
وبالأفعال وأسيابها وآثارها... إذ من دون هذا بيمكن أن يقع تنزيل 
الأحكام على غير ما وضعت له أو على أكثر ماوضعت له أو 


على أقل مما وضعت له وعكن أن يقع تعطيل تعطيل الحكم مع وجحود خلسه 
ومناطه. 


وحين يغيب تحقيق المناط نرى ناساً ينشذون الحدود في غير 
موضعهاء وأحرين يضعون القتال في غير موضعه» وغيرهم يضعون 
السلم ف غير ممله. 

ولقد ذهب الإمام الشاطبي في تحقيق المناط مذهبا فذا وارتقفى يه 
مرتقى صعبأء وهو الذي مماه (تحقيق المناط الخاص)27 ء وهو الذي 
لا يكتفي امجتهد فيه بتحقيق المناط بصفة عامة وإجمالية» وتنزيل 
الأحكام والتكاليف على من هم داخلون تحت عموم مقتضياتهاء 
وإنغا ينظر في المالات الفردية ويقدر خصوصياتها وما يليق بها 
ويصلح ها قي خصوصياتها تلك. 

فإذا كان تحقيق المناط العام يقتضي معرفة الواقع فق عمومى 
ومعرفة الحالات في إجماطاء فإن تحقيق المناط الخاص يقتضى معرفة 
الواقع الناص ومقدار خصوصيته وما تستوجبه تلك الخصوصية في 
ميزان الشرخ. بعبارة أحرى: فإن المجتهد صاحب تحقيق المناط العام 
يجتهد لقضايا موصوفة ميينة» وصاحب الناط المخناص يجتهد فالات 
معروفة ععينة. 

فاليظر الأول « نظر في تعيين المناط من حيث هو لمكلف ما»0)؟ 

وآما النظر الثاني فهو «نظر في كل مكلف بالتسبة إلى ما وقع 


انطر الوافقات 4 /448. بتعليقات الشيخ عبد ألله درازء حار المعرفة ٠‏ دمت. 
7 لأصدر نفسه 39. 


ب الاستهاد بين النعصى والمصلحة والواقع 
عليه من الدلائل التكليفية...» وهو نظر «فيما يصلح بكل مكلف في 
نفسه بحسب وقت دون وقت» وحال دون حال» وشخص دون 
شخص... فصاحب هذا التحقيق الخاص هو الذي رزق نور يعرف 
به النفوس وعراميهاء وتفاوت إدراكهاء وقوة تحملها للتكاليف» 
وصيرها على حمل أعيائها أو ضعفهاء ويعرف التفاتها إلى المتطوط 
العاحلة أو عنم التفاتها. فهو يحمل على كل نفس من أحكام 
التصوص ما يليق بهاء بساعٌ على أن ذلك هو المقصود الشرعي في 
تلقي التكليف...2704 . 

ومما يدخحل فى هذا الباب مراعاة الإمكان. أي تقديرها ما عكن 
ومالا عكن» وتقدير حنود الإمكان فيما هو ممكن. ذلك أن 
التكليف الشرعى يدور مع القدرة والإمكان وحوداً وعدماً وقدرا. 
وإذا كات (الميسور لا يسقط بالمعسور) فان (المعسسور لا يلحق 
بالميسور). وقيبز ما هو مقدور ثما ليس عقدورء وماهو معسور مما 
هو ميسور يحتاج إلى دراية بالواقع وأهله. 

والمقصود عددي هو أن الفقيه المجتهد لكي يتمكن من محقيق 
المناط» سواء ف مستواه العام أو ف مستواه الخاص» لا بد له أن 
يكون عارقاً خبيرأ بصيراً بالواقع الذي فيه يجتهد وفيه يفيء ولا بد له 
أن يستحضره ويأعذه بعين الاعتبار وهو يجتهد ويفئ. 








”* انطر اللوافقات 3.6/4. بتعليقات الشيخ عبد الله هراز دار المعرقة, دت . 
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؟ دا أختبار المأل: 


ومعناه النظر فيما مكن أن تؤول إليه الأفعال والتصرقفات 
والتكاليف موضوع الاجتهاد والإقتاء والتوحيهء وإدحال ذلك ف 
الحسيان عند الحكم والفتوى. 

و إذا كان محقيق المناط يقتضي معرفة ما هو وأقع. فإن اعتبار الال 
يقتضي معرفة ما هو متوقع. أي ما ينتظر أن يصير واقعاً. ومعرفة ما 
هو متوقع لا تأتي إلا من خلال المعرفة الصحيحة والدقيقة ماهو 
واقع. ومن هنا فإن معرفة الكال» واعتبار المآل جزء من معرفة الواقع 
وثمرة من ثمراتها. 

واعتبار المآل أصل أصيل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وسيرته وسيرة صحابته وحلفائه رضي الله عنهم. وعليه ينبن الأصل 
الخر المعروف باسم (سد الذرائع). ولست هنا بصدد بيات صححة 
هذا الأصل وحجيتهء ولا بصند إيراد أدلته وأمئلتهء فذلك قد تولاه 
غيري قدها وحديئا. ولكين أردت - فحسب - أن أبين وجها آخر 
من وجوه حاحة الفقيه إلى معرفة الواقيع ومعرفة تداعياته ومالاته, 
لتقرير الأحكام في ضوئها «وذلك أن الجتهد لا يحكم على فعل من 
الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالاحجام إلا بعد نظسره إلى 
ها يؤول إليه ذلك الفعل»20 كما يقول الشاطبي. 


“'االموافقات 4/ 194. 


م الاحتهاه بين النص والمصلحة والراقع 

“7 مراعاة التغيرات: 

الواقعم كالنهر الجاري الذي قيل عنه: (إنك لا تسمتحم ثِي نهر 
مرتين). ففي أكل مرة تستحم فيه تكون في نهر حديد» أي ماء 
حديد غير الذي أس ت به سابقا. وكذلك الواقع: قفي كل 
يومء بل ف كل -حطة» واقع جديدء يختلف كثيرا أو قليلاً عن سابقه. 

تحن لا يعنيئا الأن ما يعرفه الواقع ف كل يوم وف كل لحظة من 
تغيرات طفيفة وبطيثة» ولكن تعنينا التراكمات الي تتجمع من خبلال 
تلك التغيرات الطغيقة والبطيئة. كما تعنينا التغيرات الكبيرة والعميقسة 
الى قد تحدث أحياناً ف وقت وحيرء وبعبارة أخرى: تعنينا التغبير ات 








الموئرة» سواع حاءت بطيئة أو سريعة. 

هذه التغيرات إذا أصابت أموراً هي مناط لبعض الأحكام فلا بد 
أن تتغير تلك الأحكام الى تغيرت متعلقاتها. 

وقد يكوت من المفيد هنا التذكير بأن في العنصر البشريء» وق 
الحياة البشرية جحوائب وصفات ثابتة لا تتغيرء أو لا تتغير إلا تغيرات 
شكلية» وتبقى في حوهرها ثابتة. فهذه حوانب لا تنكر. ولأجلها 
كان لا بد من ثوابت تشريعية أيضا. وليس هذا هو موضوعنا الآن. 

الحديث الأن إغما هو عن التواتب الأخرى» الخوائب المتغيرة 
والمتقبلة في حيساة الناس. فهذه هي الى يتاج الفقيه إلى معرفتها 
ورصد تغيراتهاء وتقدير .حجم التغيرات» ومدى تأثيرها فيما ينيت 
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عليه الأحكام منها. وها هنا تتذكر تلك القاعدة التشريعية المليلة 
الى صاغها ابن القيم رحمه الله بقوله: «فصل ف تغير الفتقوى 
واعتلافها عسب تغسير الأزمنة والأمكنة والأحوال والتيات 
والعوائد»7! . 

فإذا ثبت أن الاعتبارات الى تغيرت» كانت هي مناط الحكم 
وعليها ولأجحلها وضع الحكي فلا بد للفقيه أن يعيد النظر في ذلك 
الحكمء موازناً بين ما تغير وما جد لتقرير الحكم الملائم للوضع 
ادديد وللحالة الجنديدة» ذلك أن الحكم الذي وضعه الشرع» أو 
احتهذ فيه امحتهدوث» لم يوضع للحالة الجديدة الى بين أيديئا. 

وإذا كانت الشريعة قد أحذت عبداً السخ. بين شريعة وأخحرى» 
وف الشريعة الواحدةء أفلا نعتبر يذلك ونستفيد من هذا التبهج؟ 

طعا ليس لألحد من الناس» ولا لجماعتهم؛ حق نمسيخ شيء مسن 
الأحكام المنصوصة:؛ ولكن أععذ العيرة من مبسدأ التسخ يفيدنا في أن 
الأحكام الشرعية تأحذ بعين الاعتبار الظروف والأحوال الي تتتزل 
عليها وتطبق فيهاء وأن التغيرات إذا أصابت ماله شأت ووزن قي 
وضع الأحكام مأخوذة أيضاً بعين الاعتبار. 

ومماهو مسلم به في هذا الباب - على الأقل مسن الناحية المبدثية 
والنظرية - أن ما بين على أعراف وعادات» فإنه يتغير يتغيرها. 


(؟ أعلام الموقعين “37/؟. 


3 الاحتهاد بين النص والمصاحة والواقع 

قال الشهاب القراق: «الأحكام اللترتية على العوائد تذور معها 
كيقما دارت» وتبطل معها إذا بطلت»”'؟ ثم قال يخاطب الفقيه 
اللفي: «ولا تجمد على المسطور ف الكتب طول عمركء يل إذا 
جاءك رحل من غير أهل إقليمك يستفتيك» لا تسْرهِ على عرف 
يلدك واسأله عن عرف بلده وأجْرهِ عليه وأَفيِهِ به دون عرف بلدك 
والقرر ف كتبكء فهذا هو الحق الواضح. واللخمود على المتقوللات 
أبدا ضلال ف الدين وجهل عقاصد علماء السسلمين والسلف 
الماضين »23 . 

ولا يخفى هنا أن تغيير الأحكام المرتية على الأعراف يتطلب أ لا 
إثبات كون الحكم إنما وضع لأحل ذلك العرف» ثم ثانياً أن يتغير 
ذلك العرف وجل محله عرف آخمر مخالف له. وكل من الأمرين 
يحتاج إلى نظر واحتهاد. قال القرافٍ رحمه الله: «وبهذا القانون تعتير 
جميع الأحكام المرتبة على العوائد. وهو تحقيق جمع عليه بين العلماء 
لا لاف فيدء بل قد يقع النلاف في تحقيقه هل وأحد أم لا74" . 

وما قيل في الأحكام المبنية على الأعراف يقال في الأحكام اللمبنية 
على الأوصاف. فإذا تغيرت الأوصاف الي بنيت على الأحكام» فضإن 
تلك الأحكام تصبح عرضة للمراحعة والتغيير. ومثال الخمر تتغير 








9 النهسيرة اأر م ؟. 
© الفررق 9 جلا ؟- باب ؟, 
”أ الصدر ته إلا ؤة, 
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أوصافها قتصير لد مثلاً, معروف في هذا الباب. وكذلك العكسء» 
فكل مادة حلال إذا تغيرت صفتها حتى أصبح تناوها يسكرء تغير 
حكمها من الحل إلى الخرمة. 

والاعتبار هنا إغما هو بالأوصاف الجوهرية الى عليها مدار 
الأحكام» فلا اعتبار للأوصاف الثانوية: أو الشكلية» غير المؤثرة. 
ومن هنا يتعين على الفقيه أن يكون بير بالأشياء والأفعال. وما هو 
في أوصافها ومكوناتها حوهري مؤثر في وحود الدكم وتغيره؛ وما 
نيس كذلك» حتى لا يننصدع بالأسماء والأشكال. «ومعلوم أن 
التحريم تابع للحقيقة والمفسدة لا للاسم والصورة»”" وعلى هذا 
فإن المال الذي يقدم ليحقق - ولو بعد حين - ما تحققه الرشوة يظل 
حراماً حتى لو قدم باسم الهدية أو باسم الجائزة» وحتى لو تخد هيقة 
اهدية واججائزة. وكذلك الشأن في البيوع الصورية الى تتحصد غطاء 
للتعامل الربوي. 

وعكس هذا أيضا: المعاملة الى تكون في شكلها - ورها حتى في 
اسمها - معاملة ربوية (الأحل والزيادة) ولكنها في جوهرها وحقيقتها 
ليست كذلك» كماف الزيادة الى تقابل حسارة غخققة وغخددة 
تكبدها الدائن» فهذه المعاملة ليست من الريا ألمخرم» بل فيها العدل 
وألوقاء اللذان أمر ؛ لله بهما. 


“ابن القيم: أعلام الموثعين 5/8 1 1. 


ف الاحتهاد بين النص والمصطحة والواقع 

ومن هذا الباب أيضا كون عدد كبير ممن يعدون اليوم مسن أصل 
الكتابيع يهوداً أو نصارى؛ قد أصبحوا لا يؤمدون بالله ولا باليوم 
الجر ولا يؤمنوث بالدين الذي ينتسبوث إليه أصلا. فهولاء ولو 
تسموا بأسماء أهل الكتاب ونسيوا إلى اليهودية أو النصرانية» لا يصح 
أن تحر ى عليهم الأحكام الخاصة بأهل الكتابء» لأن الصفات 
الأساسية الى بئيت عليها تلك الأحكام قد تغيرت. والكسلام طيعا 
فيمن غرف عنهم التغير المذشكور» وإلا فهم خممولون على ظاهرهم 
وغالب أمرهم. 





واللقصود أن معرفة الواقع الذي يجتهد فيه ويجتهد له والخيرة 
بأهلبه ويأحواهم وأوصافهم وظروقهم شرط لاا بد منه للققييه 
وللمجشهد وللمفي. 


القتسم الثاني 


أ. محمد جمال باروت 





الاجتهاد 
بين النص والواقع 


الاحلهاد 
برل النص والواعع 


الأستاذ محمد جمال باروت 


يعن الاجتهاد في الاصطلاحات الأصولية الإسلامية استفراغ 
الوسع ف استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. فما يحد 
مفهوم الاحتهاد تبعاً لذلك هو الاستنياط من الأدلة» وإن وسّع 
بعضهم هذا الحد فجعله يشمل تخريج أو تحقيق مناط ما ثم استنباطه 
سايقا. 

ليس الاستنباط سوى آلية عملية الاحتهاد بوصفها عملية أستنباط 
الأحكام الشرعية دون غيرها من أحكام اعتقادية أو أخلاقية. ولا 
مكن فهم العلم الذي يضبطها أي (علم أصول الفقه) معزل عن فهم 
معنى الفقه كما يقول الغزالي في (المستصفى) ف(الفقه) حسب رأي 
الغزالى هو: « العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين خخاصة» 
حتى لا يطلق كم العادة أسم الفقيه على متكلم وقلسفي» و نحوي 
ومحدث ومفسر» بل يختص بالعلماء بالأحكام الشرعية الثابية للأقعال 


الاحتهاد بين النص والواقع 


5 
الإنساتية كالوجوب والحظر والإاباحة والندب والكراهة؛ و 
العقد صحيحا وفاسداً وكون العبادة قضاءٌ وأداءٌ وأمعاله» فى حين 
أن (علم أصول الفقهع ليس سسوى العلم ي « أدلة هذه الأحكام. 
وعن معرفة وجوه دلالتها على الأحكام من حيتت الجملة لا مان 
حيث التفصيل 06'؟ ولقد سبقت هذه الأحكام تككوّن العلم الذي 
يضبط إنتاجهاء (أي إن الغقه سبق تكون علم أصول الفقه). فلم 
يدشأ علم أصول الفقه إلا في القرن الثاني الشحري» سحين وضع الإامام 
محمد بسن إدريس الشسافعي (-2 ١2-١‏ ؟أه) قواغنه الأأساسسية ق 
(الرسالة) الى رواها عنه الربيع بن سليمان المرادي" . 


حاول الشافعي ف (الرسالة) أن يتجاوز الفوضى التشريعية الناتحمة 
عن تفاقم الفجوة ما بين آلْيْتىّ التفسير بالحديث والتفسير بالرأي 
وقد برزت معالم هذه الفجوة منذ عصر الصحابة» إلا أنها لم تتطور 
إلى فجوة ما بين تموذحين فقهيين إلا في عصر الأثمة المجتهدينء ولا 
أدل على هذه الفجوة ما بين النموذجين من قول ربيعة الرأي نوق 








9 أيو حامد محمد الغزالي» الستصقىي من عذّم الأصول. دار الكتب العلمية؛ بيروت. طلا 
دون تأريخ» يعن تخريج الناط أستخراج علة الحكم الي لم يدل عليها تعن رلا إجباع 
باتباع أي مسلك من مسالك للعلة. وتحقيق المناط هو البحث في تحقق العئة العابتة نصا 
أو إجماعاً آو إستتباطا ف واقعة غير السين ورد فيها الدنص. أي البحصثف عن وحود غلة 
الأصل بعد ثبوتها رمعركتها ان الفرع . 
"؟ يري الشيعة الاثنا عشرية أن الامام الشيعي تمد الباقر بن علي زين العابدين هيو مؤسس 
علم أصول الفقه. ثم جاء بعده ابنه الإمام أبو عبد الله جعفر الصادق, وأآمليا قواعدمء ثم 
تم تبويبه رترتيب مسائله لاحقا , 


الأمسجاذ عبد حمال بأارونت 


دوهع إنه ود خلال أهل العراق حرام أهل المديئة وبالعكس. 
من هنا لم يكن مفارقة أن عثل الشافعي ف إطار هذه الفجوة 
«الوسط الذي التقى فيه أهل الرأي وأهلٍ الحديث معاع0 . 

مثلت (رسالة) الشافعي مقرقا تأسيسيا حامما في تخطي أزفة الفقه 
الإسلامي تلكء وإعادة تأسيسه على أساس قواعد أصولية تضبيط 
إتناجهاء ويشكل (النص) ععناه الأصولي مرجعها الأساسي. فد نقل 
الشافعي هنا لأول مرة الفقه في المحال الثقاتي الإسلامي من إطار 
(الححبلة والملكة) إلى إطار (الصناعة) أو (العلم) أو (القسانون الكلي)» 
وغدث نسيته إلى علم أصول الفقه» في مفهوم هذا العلم عن تقس 
مثل نسية أرسطو إلى علسم النطق!'" على حد تعبير فخصر الدين 
الرازي. إذ وضع القواعد الأصولية التي تضبط عملية الاجتهاد أو 
الاستتياط وتحدّهاء بعد أن كانت منثورة ضمناً في الأحكام الفقهية. 
غير أن فاعلية (الرسالة) تحاوزت الفقه محمد ذاته إلى تقعيد أصول 
التفكير الإسلامي» وطرق فهم النص» بش كل دضع بعضهم إلى أن 
يرى أن أهمية هذه القواعد في تكوين العقل العربي الإسلامي لا تقل 
عن أهمية « قواعد المنهج الي وضعها ديكارت بالنسبة لتكون الفكر 
الف ر نسي والعقلانية الأوربية الحديقة عامة»27 . إذ تحولت الصيغة 





7 مد أبو زهرة؛ الشافعيى حياته وعصره هم -- آرلؤه الفقهية» دار الفكر العربي: مطبعة 
ثنيمن اأطا,ك أدة 5 ام, 

كارن مم أبو زصسرة؛ للصدر السابق 8 , تستخدم معظل م الكتب أو الدراسات الي 
تبحث ف الأصول درماً هذه المقايسة ما بين عمل الشافعي وعمل أرسطو . 

(7؟ محمد عابد الحخابرعي.» تكرين العقل العريبي ٠‏ شع دار الطليعة. بيروتت طاء “ىر أم. 


الاحتهاد بين الدص والواقع 


كربا 
الشافعية التأسيسية لعلم الأصول إلى إطار منهجمسي معرق أساسي 
يضبط بشكل حاسم عمليات استنياط الأحكام ف الفكر الإسسلامي. 
من هنا لم يكن مغارقة أن يغدو علم الأصول في النجال الثقاقٍ 
الإسلامي (أم العلوم) أو (أعلى العلوم) بلغة الإمام الشاطي. ققد 
كان دور الشافعي هنا على وحه الدقة دور (الإبيستمولوجي) أو 
العلومي ف الفكر الإسلامي. فليس علم أصول الفقه ف أبسسط 
تعاريفه سوى العلم ب « القواعد الى يتوسلُ بهسا إلى استنياط 
الأحكام الشرعية من الأدلة». وليس الأصولي ف كثير من الوجوه 
سوى ما نعنيه اليوم ب (الإبيستمولوحي) أو العلومسي الذي لا يعنى 
بالأحكام الققهية بل بقواعد استنباطها. وتتضح الطبيعة المنهجية 
والميتودولوجية والمعرفية الإبيستمولوحية لعمل الأصولي من خلال 
مقابلته بعمل الفقيه. فإذ! كان الأصولي والفقيه يلتقيان في الغسرض أو 
الغاية» أي في التوصل إلى الأحكام الشرعية العملية. فإن الأصولىي 
متميز عن الفقيه: يبحث الأصولى عن الأدلة الإجمالية من حيث 
دلالتها على الأحكام الحرئية منهاء ف ضوء القواعد الأصولية 
وإحاطته بالآدلة الإحمالية. يسين الأصولي مشأهعج الوصول وطرق 
الاستتباط بقدر ما يستنبط الفقيه الأحكام العملية ف ضوع القواعد 
الأصولية. يبحث الأصولي إذن في الأدلة الإجمالية أو الكلية بقدر ما 
يطبق الفقيه قواعدها على الأدلة الإحمالية حتى يصل إلى معرقة كم 
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الشرعي” . إن التحريد هو سمة الأصولي» فهو ينظر إلى الأفعال أو 
الوقائع في ضوء مفاهيم الواحصب والمندوب والستروك والمكروهة 
والمحظور الكلية. فلا تخرج الأحكام الشرعية المضبوطة هنا صوريا أو 
كليا أو تجريديا ف سائر الأحوال عن ثلاث دوائر متمايزة غسير 
متداحلة”'؟ : فدائرة الواحسبه تشمل الو احسب فعلسه (الواحسب) 
والواحب ركه (اسرم) واشرة الْممستحب 7 تتضمن المستحب فعلله 
المبام المي تشمل البح قله والباح تربكه. وذناك كما بوضيي 
المحطط الأتي : 


الواجب 


0 ب 


الفعل عد الدرك الفعل عج الرك الفعل عج البرك 
(الواحب) ‏ (لمحرع) (للمستحب (لمكروهمم) الفعل (للباج) ارك (المباج) 
أو للندوب) 


('؟ عيد الكريم زيدان» الوصير قي أصصول الفقه 41١5‏ مكتية القنس - مؤسسة الرسبالة 
بيرودت /81ة ١ء‏ قارن مع عبد الوهاب خخحلافء علم أصول الفقه 1 الاق دار القلن 
الكويت» طده 4١‏ 36خ ام. 

('؟ عبد اميد الصغير الفكر الأصولىي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام: قراءة في نشأة 
على الأصول ومقآصد الشريعة 13-1868 دار المتحب العرسيء بيروشته طااء 
اأم. 


ل الا تياد يين الْنكى والواقم 


ينا 


لقد تميزت كتب الأصول بوعمى نام لطبيعة علم الأصول 
الإبيستمولوحية والمنهجية. إلا أن محمد عابد الجابري كات أول من 
أعاد في (تكوين العقسل العرببي)0) صياغة هذا الوعي ,عمصطلحات 
(الإبيستمولوجيا) المعاصرة ومفاهيمها. كان الشافعي إذن أصوليا 
بالمعنى الإبيستمولوحي للأصولي» فتميزت قواعده الأصولية بسمات 
العموم والكلية والتحريد» الي ليست في وجنه أساسي من وجوهها 
سوى معات علم أصول القانون» وهو ما يعن حول علم أصول الفقه 
مع الشافعي إلى مجحهاز مفهومي يحكم إنتاج الأحكام الفقهية» فيسترتب 
بالتالى على كل قاعدة أصولية فقه أو حكم شرعيى عملي بقدر ما 
يع ف القابل إمكانئية استنباط الأصبول أو القواعد الإبيستمولوجية 
من الأحكام الفرعية» نظير استنباط الأصوليين الخنفيين قواعدهم 
الأصولية من أحكسام أبي حنيفة النعسمان الذي يقلم يتصنييف 
أصوله وتقعيدها نظرياً على غرار ما قام به الشسافعي. ود هنأ 
أساس تصنيف المنهج الأصولي ما بين طريقة المتكلسين (الشافعية) 
الي تقرر القواعد الأصولية في شكلها ارد عن الأحكام الفقهية 
وبين طريقة الفقهاء الحنفية الى تستعرج القواعد الأصولية مسن 
الأحكام الفقهية الفرعيية» وتحسع تللك الأحكام تحت قواعد كلية 
عامة» مع أن الشافعي كان خصماً لعلم الكلام ودعا إلى ضرب 
أصحابه ب(الحجريد) بقدر ما اعتبره أبو حنيفة ( فقهاأ أكير). ولم تفي 
خحصومة الشافعي الشديدة علم الكلام أن يمستححدم المتكلمون 


('؟ الخابري»؛ مصدر سيق ذ كرء» 5-8 .+ 8 


الأستاذ محمد حمال باروت يار 


لك للشو مشا امم ل ووس ور ور ور ور ودر بسر وجي وز امم اسم اما تضم ل ل ل سن سيم لس يا وي تايا .ل سيم يميم يلاما بس ون لمي اللو م ا ا واد لويم ابعمماة ملواس ل ناهد سا قم 


الأشاعرة قواعده الأصولية: وأن يعيدو1 تأسيسها قْ محال العقيدة أ 
أصول الدين» بشكل غدا فيه هذا التأسيس حاسما في تحديد ار 
النهائية للكلام الاعتشادي الإسلامي. فكان ما فعله الأشعري في 
الحقل السن لأصولل الدين ( العقيدة ) هو نفسه ما فعله الشافعي في 
حقل أصول الفقه ( الشريعة ). ولم يكن ذلك ممكناً لولا أن علم 
أصول الققه الذي استثمر أساساً المنهجيات السائدة قي عصره» قد 
غدا منذ الحظة تأسيسه ف ثقافةٍ إسلامية فائقة الحيوية والاضطراب 
علم أصول التفكير بالنص وفهمه. بكلام آخر: واجحه الشافعي مأ بين 
علم أصول الفقه (الشريعة) وعلم أصول الدين (العقيدة)» ف الوقت 
الذي حكمت فيه (أصولم التفكير الاعتقادي الإسلامى. ورما رأئ 
الشافعي - وهو الذي يهدف أساسا إلى تحاوز أزمة التشريع بتقعيد 
أساسه في الصدل الكلامي جزءا من الأزمة:؛ إذ كانت المواقف 
الكلامية الاعتقادية مواقف سياسية في حوهرها. 

نتجج عن ذلك !ا إخمضاع ١‏ اطيرمونيتيقا عناو امعونوصح3 ) الإسلامية 
الحيوية يومئذ بطرق تفسيرها وتأويلها إلى علم أصول الفقى الذي 
يعنى بإتتاج الأحكام الشرعية العملية دون غيرهما من أحكام 
اعتقادية» مع أنه يغوي فيها ويترتب عليها بالضرورة نتائج اعتقادية 
وأخلاقيةء إذ إن ميدان تلك الأحكام هو السلوك أو المجتمع. من هنا 
لم تعن مواجهة الشافعي ما بين علم أصول الفقه (الشريعة) وعلم 
أصول الدين (العقيدةع التعارض عا بين العلمين بقدر ما أدث فعليا 
إلى أن يخضع أقطاب المتكلمين إلى علم أصول الغقسهء ومعايسيره 


ألاحتهاك بين النص 0 الو افع 


آم 





الإبيستمولوجية الييانية والتفسيرية والقياسية النصية. بكلام حر 
غدت هنا أصول التفكير العقيدي ممكومة بأصول التفكير الفقهي 
وقواعده. وغدت ايرمونيتيقا الى يشكل التأويل عنوانها الأساسي 
محاضعة للمنهج التفسيري البياني» الذي يحول التأويل نفسه إلى شكال 
من أشكال التفسير المضبوط بقواعد البيات ل(متال سبق). 

أمذ علم أصول الفقه تبعا لطبيعته امنهحية اللعرفية شكلاً تمريديا 
وكان أكثر العلوم الإسلامية إيغالاً بالتجريد إلى درجة تدشع حسن 
حتفي في دراسته (مناهج التفسير: يحسث في عدم أصول الفقه إل 
إثباته كعلم مستقل عن الأحداث والظروف الى نشأ فيهاء وإمكانية 
ولادته ععزل عنهاء في حين أن دراسة عبد أغيد الصغير (الفكر 
الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام: قراءة في نشأة علم 
الأصول ومقاصد الشريعة)» تتمحور برمتها حول تارينية هذا العلم 
من منظور إسلامي» وكشف حدلية الإبيستمولوحي والسياسي» 
المعرقة والسلطة الثاوية ق قواعده النظرية التجريد ية9 "أ ء إذ لا مكن 
أن تغهم هذه القواعد لدى الشافعي حق الفهم .عمعزل عن الصراعات 
الحادة المتراكبة ما بين أعل الرأي وأهل الحديث في يحال الفقه 
والشريعة؛ وما بين المعتزلة وحصومهم من المشبهة والمرعفة في ممال 
العقيدة وما بين الصراع الشعوبي العربي-الفارسي خاصة:؛ الذي 
ممفصل مع مستوى الصراع الاجتماعي» واتخذ في الغالب شكل 


1 األصغير: عدر سبق ذ كرف 7--6؟ . قارن مى منافشته لدراسسة سين حلفي إمشاهج 
التفسير: بحث في علم أصول الفقهع (بالفرنسية) مقدمة برانشفيلك» القاهرة 95286 إم. 


الأستاذ عمد جمال ياروتتب لايق 


ا ا 0 مس عه ماصفنا ماد . .لس سكسم ع ...سوسس سويب يوري ب سرون سسؤم ود اموس ا ماهد . ٠٠.‏ . لاطا .ريبنار يا ال وسيم ل ل ري ها سم 


الصراع الفكري الديبي» وتركز في النهاية حول تأويل النصسوص 
الدينية"'؟ . كن اقول : تبعا لذلك: إن العوامل التاريفية من اجتماعية 
وسياسية قد لعبت دور أساسيا في تكوين الغائية الإيديولوحية الناوية 
في وظيفة علم أصول الفقه يقدر ما إتخذ هذا العلم تبعا لطبيعته 
المنهجية والإبيستمولوجية والنظريسة سكلا تحريدياً. فتنخطلع قواعد 
التفكير الأصولي هنا عن الشروط التاريخية المحددة الي حكمبت 
تكونهاء وتتطور في شكل بحريدي هو شكل علم العلم أو 
الإبيستمولوحيا. 

تلقى اال الفقهسي الإسلامي النموذج الشافعي الأصولي» ولم 
يخالفه في الأدلة الأربعة الى قررها وهي: الكتساب والسنة والإجماع 
والقياس» باستثناء الفقه الشيعي (المعفري) بصورة أساسيةء الذي 
يستبدل بحكم تأثراته الاعتزالية العقل بالقياس» صع أن بعض آليات 
استنباطه تدتمل فعليا في جمال القياس» ولاسيما في بحسال قياس 
الآو 501) وإت ُ يسمه قياسا. بكلام أخخر حسكمت الصيغة الشافعية 
لعلم الأصول الدموذج الأصولي الإسسلامي» وحدّدت بلغة السنية 
حقملته الأساسية 20 4 مدمال» وغدت بلغة توماس كون نموذجحا 
إرشادياً عمونهوءوم” '' » تضطلع بوظيفة الإطار المرجعي المعترف به 


؛ تصر -حامد أبو زيد الايدبولوجيا الومسطية التلفيقية ف فكر الشافعي» نفوة (غراسي 
وقضايا الشتمع المدني). 88ل مؤسسة عبيال ‏ قبرصض» طاكاء 1331م. 

**؟ تين الأولى هور: القياس الذي تكون فيه علة الفرخ أقوى منها ف الأصل» فيكوت بوت 
سكم الأصل للغرع أولى من ثبوته للأصل بطريقة أولى, 

('؟ للتفصيل سكن العودة إلى: توماس كوت بنية الشورات العلممة, ترحمة شرقي جلال. 
سنسلة عالم للعرفة محى ك١‏ ؟1945م. 


الاجتهاد بين النص والواقم 


ع بام 


ف لمجال الأصولى. تقترب هنا الأدلة الأخرى الي لم يقعدها الشافعي 
أو لم يعتبرها ف أدلته من استبدالاتي للحملة الأساسية. فهي أدلة 
تتعلق بالأصول الأرى للتشريع» إذ إن التموذج الأصولي هو نموذج 
تشريعى» فيقتزب -من حيث اضطلاعه بإنتاج الأحكام الشرعية 
العملية- في كثير من الوجوه من علم أصول القانون. إن للشترك هنا 
ما بين علم أصول الفقه وعلم أصول القانون هو قيامهما على 
مجموعة القواعد الأصولية, أو القانونية العامة والمجردة والالزامية» الي 
تحكم استنباط الأحكام المطبقة على الوقائع. فالأحكام المستنبطة لا 
تكون ف حد ذاتها قواعد قانونية أو أصولية”'' بقدر ماهي نتاج 
تشغيل تلك القواعد. وإذا كانت المدنية الإإسلامية قل إنقردت عن 
سائر المدنيات الي سيقتهاء بقيام الأحكام القانونية التفصيلية فيها 
على أساس علم أصول فقه أو علم أصول قاتون» فإن النموذج 
الأصولي الذي أضفى عليها هذه المزية هو نفسه الذي غدا عائقا 
معرفياً أمام تطورها. وحو ما يظهر وجه أساسي له في إغلاق باب 
الإاجتهات ‏ 





د يم فين 


يعد القرن الرابع الطحري في تاريخ الحضارة العربية اللإسللامية قرنأ 
ذهبيا بلغة أدمع متر الذي يصفه ب« عضر النهضة 2 الإإسللام رمث ) 


7اد. محمد مممود عبد الله المدحل إلى علم القاتون أو النظرية العامة للقانون 15-وى 
مطبعة الدأوردتي» دمشق لاق أم, 

د آدم مترء النضارة الإسلامية ف القرن الرايع الغحريي» ترجمة محمد عبد المادي أبو زيدة. 
عل 5 القاصرة ذم 


الأسحاذ عمد شال بارويثب دار 


بلسبسسبوويو يوي ون و بنده 2 تنم الا يوسي لل سبي السسيصسيم لبييهدا.. لهيي.. هده 


ققد كان منصة الذروة في الخط البياني من حيث التراكم المعرق عند 
أهم الحقول واخالات العلمية والثقافية» ولاسيما في يال علم أصول 
النحو الذي بلغ قمة نضحه ف هذا القرن» وأصبح في ال المعارف 
اللغوية البديل المكافئ لعلم أصول الفقه ف محال المعارف الفقهية(2 
. إلا إن هذا القرن يعد من منظور الاجتهاد وإشكالياته قرن جمود 
التفكير الأصولى واتغلاقه في مدونات فقهية مذهبية مغلقة ونهائية. 
فلم ببق من المذاهب الاحتهادية المطلفة الى قيل: إن عددهساأ قد يلغ 
نحو حمس مئة مذهب”) إلا أربعة مذاهب ف الممال السئ هي 
المذاهب: الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية» مع أن الأئمة الكبار 
الذين تنتسب إليهم هذه المذلاهب»ء لم يقدموا أنفسهم بوصفهم 
أصحابي مذاهب نهائية محددة بل بوصفهم تهدين مطلقين مستقلين 
في أدلتهم. كان هذا القرت الذي توافر على عدد من اجتهدين 
(المنتسبين) و(اللْخرحين) الذين قاموا بتنمية المذاهب وتحريرهاء شرن 
تقعيد التمايرات المذهبية الإسلامية في مذاهب أو عدارس فقهية» ليس 
ف انخال السى وحسبء بل وف أغال الشيعيء الذي أحمذت مذاهبه 
تتمايز وتستقل عن بعضها طرداً مع غيبة الإمام الثاني عشرء ودخوله 
منذ عام (5 4٠-537‏ 9م) في ما يعرف ف الحوليات الشيعية ب(عصر 
الغيبة الكيرى). وقد اكتمل تمايز المذهب الشيعي الاي عشري عن 
الخال الشيعي العام مذهيياً تحديدا ف هذا القرن الذي شهد أكبر 


عبد الله المسديء التوسحيدي رسوؤال اللقة 5 194/1 العدد الثالث عريف 1538م. 
لق اسمن أمين. طهر الاسالام ا شار الكتاب. العربي؛ ببرو دك ع هع الل 


للها 
عملية تدوين للمصنفات والأصول الشيعية» عشل (الكات في أصول 
الدين) للكايئ المتوفى سنة (9 ااهمع» و(من لا يحضره الفقيه) محمد 
ابن بابويه القمسي (الصدوق) المتوفى سنة 9١8لاه)”7'‏ . إذ شهد 
(الاجتهاد) على الأصول ال: لشيعية الاشن عشرية هنا ف هذا القرن 
تطوراً توعياً هاا من خملال الشيخ محمد بن محمد ين الجنيد 
الإسكافق (توقٍ سسدة ١4لاهم)‏ في كتابيه (تهذيب الشسيعة) 
و(الأحمدي)» والشيخ الحسين علي بن أبي عقيل العماني المذاى 
تبلغ ذروتها في ععهد الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان العكيري 
(توقي سئة 1١7‏ 4ه” . وتم قي إطار هذا التطور ترسيم أولى معالم 
الصراع اللاحق ما بين المدرستين (الأنخبارية) التقليدية الى تقترب من 
مدرسة أهل الحديث والمدرسة (الأصوئية) الاستنباطية الاجتهادية الى 
تنعمي إلى نط الامحتهاد المطلق. ْ 

لعب الاستملاك السياسي للمذاهب دورا مهما فْ تبلورها. 
وعلبى الرغم من أن فكرة تبن مذهبي رسي للدولة ل تسن مبحدايلة »ع 
إذ سبق للخليفة العياسي أبو جعفر المتصور أن عرض على الإسام 
مالك بن أنس فكرة اتخاذ (الموطا) قانوناً عاماً للدولة» فإن الطلب 
البيروقراطي العسسكري اشتد في هذا القرن على الذاهب الفقهية 





37 كارن مع محمد مال ياروته يترب اللدديدة: الحراكات الإسلامية الراهدة 4*#-ثلاء دار 
الريس. لندن 155ؤم. 

5 4 

مد مهدي مهس الدين. الاسمهذد في الإسلاى جخلة الاجدهاد العدد التاسع 45 السنة 
انالف شكير تيقب كات 


الأستاذ مد جمال ياروت لال 





كأدوائتي إيديولوجية لبسط هيمنة السلطان أو أمير الأمراء أو حتى 
الأمراء المحليين في مواحهة الخليفة أو في دعمه. من هنا تأسس لأول 
مرة في هذا السياق ما حكن تسميته عدارس الدولة وكلياتها المذهبية 
والحفوقية» الي باتت تخرج مديري البنيات الفقهية المذهبية» الذين 
يعرسون تماميتها وأكماليتها. فقد أنسعذت العلاقة ما بين الخليفة 
وسلطاته المتغلب أو أمير الأمراء أو السسيد العسكري - البيروقراطي 
الفعلى تقرب هنا فقي كثير من الوجوه» من شكل العلاقة ما بين الياببأ 
والإمبراطور في الإمبراطورية الرومانية المقدسة في الغرب. فب« ليس 
للتحليفة إلا جرد الاسم » ول يعد ملك من السلطة إلا امعها الرمسزي 
فلا أمر له ولا شيء ولا وزير)”؟ . وتم في السياق نفسه (تسنين) 
سلطة إخلافة المذاهب السنية المعترف بهاء وارتيط ذلك بشكل 
أساسي بالخئيقة العباسي القادر (اس تخطلف سسنة ١ل.ملاه)‏ حين أمر 
يحصر العمل الفقهي ف المذاهب السنية الأربعسةء فوضع له الماوردي 
الشافعي كتاب (الإقناع)» كما صنف أبو الحسين القدوري الحتفي 
مختصره المعروف ب(معن القدوري)» وصدف عبد الوهاب بن محمد 
ابن نصر المالكي مختصراً آخخرء ولم يعرف من صتف لله على مذهصب 
أحمد. وحازت هذه المصنفات على اعدراف القادر بهاء الذي قصر 
العمل على مذاهبيها؟ . ثم تم إلزام علماء المدرسة المستنصرية 
2 أبن الأثير» الكامل: “ره ١‏ ؟؛ القاهرة» إدارة الطباعة المنيرية 1758,. قارك مم عتزء 


سصدر سيق ذ كره. 
1 ياقوت الدمويي؛ معجم الأدياع ال :؛ طء أورده نمس الدين: المصدر السايق. 


الاجتهاد بين النص والواقم 


بأرياي 
بإغلاق باب الببحث والنظر والاقتصار على كتب السابقين وتقليد 
آرائهم. وذلك بهدف تطويق أي رأي سياسي معارض تحت ستار 
الاجتهاد والرأي. 

ظهر الإسلام منذ القرن الرايع المجريء تبعاً لقانونيات تمذهبه. 
وتوظيفها السياسيء وسيطرة التقليد على التفكير الفقهي الإسلامي) 
وكأئه ئيس إطاراً لمدارس فقهية فرعيةء بل إطار ل(أديان) إمسلامية. 
بكلام آخجرء وق ضوء منظور (أنتروبولوجي) للاسلام» سادت عملية 
«تحريم الاتتقال من مذهب إلى مذهب» وكأنه انتقال من دين إلى 





دين»” . و« عد من ينتقل من مذهب إلى مذهصب مرتكبا 
جركة»206: عتى في جمال الأحوال الشخصية فتم الاسلاف في 
ف إعانهاء وقال أعخرون يصمح قياساأ على الذمية 7 4 وأصبح 
ضراب المسامع الأموي ف دمشق أربعة ماريب تبعساً للمذاصب 
الأربعة. وتحدث سايمان الطوق الذي عاش بين القرنين السايع 
واليا حنفيا كان يرى السجد الوسحيد للشافعية ويقول دوما: ( أما آن 
ذه الكنيسة أن تغلق )» و( حتى بلغنا أن أهل حيلان من الحنايلة إذا 


457 يجن أسيريع مدر سيق د كره » كم 
؟ أمين. المصدر السابقء + 
('؟ سيد سابق» فقه السنة ٠5/16‏ جج١ء‏ دار الكتاب العربي. بيروت. دوك تاريخ. 


سا سيد سسا .0-0 لجن لاطا لج ع ع مي سي اي ار بس جو وي يجو و تر ع لسن ع لاه سل سر لير سو يي وي بي ع م مم ا م ل ل ووو له 





اسه نال يس نين يديه ب تممتسميت 


دخحل عليهم حنفي قتلوه وجعلوا ماله فيغاً)!0. فإذا كان الإسلام ف 
منظور إصلاحي إسلامي علمانياً بطبيعته» » .معنى أنه ينفسي أي توسلط 
ما بين المؤمن (الكلّف) وربهء فإنه أنتح هنا ف طبيعته الأنتروبولوجية 
امحددة تاريخياء نوعاً إسلاميا مميزأ عن سلطة كهنوتية تضطلع بإدارة 
المدونات الفقهية المغلقة. إذ غدت الشريعة بتعبير صائب لسيذد سابق 
هي « أقوال الفقهاء وأقوال الفقهاء هي الشريعة 294 » وغدا 
الشيطان شيخ من لا شيخ لهء كما غدا (اللريد ما بين شيخحين كالمرأة 
ما بين رحلين). ول يكن تمأسس هذا النوع من السلطة شسبه 
الكهنونية؛ إلا نتاجا -ثي وحه من الوجوه- لعملية إغلاق المدونة 
الفقهية الإسلامية؛ واكتماطاء وتنظيم تراتبية مديريها أو طبقاتهم. 

آل علم الأصول هنا بوصفه عقلاً مكنا إلى منظومة قواعد ذقهية 
تتألف من أحكام متشابهةء ويحكمها قياس أو جامع فقهي واحدء 
أي إنه آل إلى منظومة عقل مكون. تنتمي هذه المنظومة الأخيرة 
بطبيعتها إلى الفقه وليس إلى علم أصول الفقهء أي إلى العقل المكون 
وليس إلى العقل المكون. إننا نستنتج من ذلك كله أن عملية الاجتهاد 
لم تتوقف في القرن الرابع الشحريء بل اكتملت وبلغت نهايتها أو 
ذروتها. يكمن هنا قي نظرنا الضمون الأساسي لسد باب الاجتهاد 
"' رسالة الطوق نْ رعاية المصلحة 116, أعماد نشرها عبد الوهاب لاف ن مصادر 


التشريع الإسلامي غيما لا تصن في جسامعة الدول العربية. معهد الدراسات للعربية 
العاليةء دمةأع, 
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و إتادكد» مع أنه لم يغلق بقرار أو إرادة جمعية فقهية أو رسمية. لقد 
كان التمذهب بكلام آحر أعلى الإنتاجات الفعلية الفقهية للنموذج 
الأصولى بقدر ما استنفدت فاعلية هذا التنمسوذج قي هذه الإتتاجات 
والأحكام. لكأت ذروة الفعل الحضاري الإإسسلامىي كانت تهاته 
واكتماله. من عنا لم يكن مفا رقة تبعاً طذا الاكتمال أن يسود التقليد 
الذي هو أساسا قبول بلا حجة» وأن يه يسم تبدييع النظمر والبحث 
ملارصة الشرح على المتون عون نآ عن ا 4 لس تسوح على 
يتقيد بها مفسرها تقيدا مطلقاً دون الاعتاء برو التشريع أو 

مقاصذه الأساسية. 

سمج إغلاق هذه 30 بتصنيف الجتهدين وفق درححة الاجتهاد أو 
الاستنياط ف طبقات متدرحة”'؟ عكتنا إعادة تتميطها فْ ثلاثة أماط 
أساسية حي غط الحتهد الطلق (المستقل)» و الشتهد المنتسب » واجتهد 
في الذهب. فاختهد المطلق في الشرع هو المختهد المستقل في سيل 
إسقد لاله مكل الأكمة ثمة المحتهدين لكين عدوا عر أصحاب المدأهنه 
والحتهد اللتتسب هو المحتهد الذي يلترع باجتهد المطلق ف الأصول | 
7 محمد محمود عبد الل المدعمل إلى علم القانون) مصدر سيق ذكرف 944-9149 
إنطر تصعيف أبو زهرة لطبقات الختهدين في أصول الفقه 755-785 دار اأثقافة العربية 
للطباعة.» القاهرة بحى ةم 32 


١‏ - الختهد ف الشرع 5- المجتيد المنسرمب # - المحثيد قي المذهب 5 - المتيي.د 
لخر حدم و- اطدافطء 5- القللء ‏ 
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سما م بي لي وي لس ب سو يوي لوي ل متسس رسييو جيه لكا قرع لاا فسن ووو مسسس ميب ل جسسي لذ مور ون لداتواها 


أنه يختلف عنه في الفروع» ويمكنه أن يجتهد فيها بشكل مطلق » فيمثل 
اجتهاده وجوهاً لمذهب إمامه ف المسائل الفرعية الى لم يكم الإمام 
أو المجتهد المطلق فيها. واتجتهد ف الذهي هو امجتهد المقيّد بأصول 
المذهب وفروعه؛ فيقتصر احتهاده على مالا حكم لإمامه فيه 
بهدف ما اصطلح على تسميته ب(تحقيق المناط) أو (الوجيح) ما بين 
الأحكام لدليل أو مصلحة. إنه امجتهد المرحّح الذي وصف أحمد أمين 
نوعه الاجتهادي ب « السوع الوضيع الذي يسمى اجتهاد 
مذهب»”'» مع أنه يتميز في إطار نسيية الاحتهادء وتراتبية درجحاته 
أو طبقاته» يضري منه قي استخخراج العلل ومناط الأحكام, إلا أنه لا 
يتحاوز إطار المذاهب» بل يقتصر على معرقة ما رمصح.ء وترتييب 
درحات الترحيح على حسب ما قام يه المرتحون. وإذا كان الحنابلة 
قد انفردوا نظريا بتقرير فتح باب الاحتهاد المطلقء» ووججعوبه إلى يوم 
القيامة» انطلاقا من الحديث الذي ينص على أن « الله يبعت هذه 
الأمة على رأس كل مقة سنة من يجند لها دينها » أو مأ يسمى 
ب(إججدد القرن)» فإن معظم العلماء أجمعوا على سد بأب الا+جتهاد 
المطلق'المستقل والقول بمواز انقطاعه. سع أن بعضهم أوحب ألا 
يشقطع غط امختهد في المذعب. ومن هنا امد إغلاق باب الاحتهاد 
فعلياً ليس إلى باب (التختريج) أي باب استنباط أحكام الواقعات الى 
لم يعرف لأئمة المذهصب آراء فيها وحسبء بل وأيضا إلى ساب 
(الرحيح) نفسه ف آراء الإمام ومواقفه الفقهية. فلم يعد ممكنا 


('؟ بسي مدر سيق ذاكره ١7‏ 
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95 لتفكير ف الأقوال المختلقة بل معرفة الراحصح فيهساء والامتفال 
لدو أشية . 

تعبر نهائية المدونة الفقهيسة المذهبية الإسلامية إذن في نظرنا عن 
استنفاد فاعلية النموذج الأصولي التشريعية واكتماها. فلم تعد هذه 
المدونة محكم تقليدها وامتثاها بحاجة أصلا إلى هذا النموذج الذي 
تتحدد وظيفته المنهجية المعرفية الأساسية بتقعيد عملية الاحتهاد. وهو 
ما يفسر سما صلا استثناءات محصدودة- مود البحث الأصولي» 
وتحوله إلى نوع من مختصسرات معقدة ومستغلقة للمختصرات؛ إلى 
درجة تدفع الشيخ محمد الخنضري الذي كان يدرس مادة أصول الفقه 
في كلية غوردوت ف السودان إلى وصف ألغازها بأنها إتكاد لا 
تكون عربية المبنى) وأن فهم (المراد) منها مقفل (فتح المعميات20 . 
حتى كأنها (ما ألفت لتغهم) ومن هنا «لا تكاد تفهم وحدها لدذدلك 
احتاحت إلى الشروم واحتاج الشرح إلى حاشية كحاشية أبن 
عابدين» . . ولا أدل على جمود التفكير الأصوني من أن تدريس علم 
الأصول ف الأزهر» قد انمحصر قروناً طويلة حتى أوائل القرن العشرين 
بحكتاب ١‏ جمع الوامع) بشرح الخلى”' الذي يصفه الشيخ محمد 
الخنضري بأنه « عبارة عن جمع الأقاويل المحتلقة بعبارة لا تفيد قارنا 








7 الي 2و مال انكر ري أصول الفقه داع ؤايى المكتبة التحارية الكبرى تنصرء طا؟ 
ام 
' تيف ؟ لله دراز (خقق)؛ مقدمة؛ المواققات في أعسول الشريعة» لأبي إسحاق الشاطي 
4١‏ 
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5 قارئاً ولا سامعاء وهو مع ذلك خلو من الاستدلال على ما يقرره من 
القواعد»”'؛ . فلقد غدا علم الأصول يتعبير للشيخ عمد الختضري 
أيضاً « أثرأ من الآثار 204 . 

حمل التموذج الأصولى المغرق يتجريديته ف داحله عائقه المعرق 
الممثل بالقياس أو الاستدلال التمثيلي. إذ احتزل الشافعى موسس هذا 
التموذج الاحتهاد نفسه إلى القياس» فقرر ف (الرسالة) أن القيساس 
و الاجتهاد «هما اسان لعنبى وأحضك» وأن «الااجتهاد القياس»7ا 4 
وأن القياس «لا يحل والخير موحود»”؛ . مع أن الغزالي (الشافعي) 
7 2 المستصفيى أن قول بعص الفقهاء ب«القياس شو الااجحتهاأد » . 
-والواقع أنه قول الشافعي وليس قول الفقهاء- (خطأ لأن الاجتهساد 
5 1 )4 كس 3 و فل كلمع الس 
أعم من القياس) * . صحيح أن القياس نمى الطاقات الفقهية 
الاجتهادية» وطورها من الفقه الواقعي إلى الفقسه الافتراضي أ 
التقديري: إلا أنه غدأ ضع إغلاق المدونة الققهية المذهبية عيقا عليها؛ 
إذ إن الضبط القياسي بلغة محمد أبو زهرة مقيد للفقه الذي يكثر فيه 
التفريع ج«غاذا يصاع الققييهع وأبتلبي يتحوادث ف جصدل التصيوص المذهبية 
(! الختضريب مصدر سبق ذأكره .1-1 ل قارن مع دارز. المصدر السابق ١١‏ 
'"؟ الخضرعي الصدر السابق ١١‏ 
''' عمد بن إدريس الشافعي» الرسالة + ل (تحقيق محمد سيد كيلاني)؛ مطبعة مصطفى 


2 المصدر السابق. ا ؟ 


0 الغزائي. المستصفى فسقة مصدر سبق ذكره. 


الالجتهات ا النص والواقع 


655 
القياسية قائمةء وقد تكون غير مئاسية للزمان فتقف محاجرة بين 
الفقيه والإفناء بالصالح»”2 . ترتد إنتاحية القياس إلى آليته التمثيلية 
الاستد لالية الى يسميها الفلاسفة بالقياس ال ثيسي » والمتكلمون 
بقياس الشاهد على الغائب» والأصوليون بقياس الفر ع على الأصسل. 
الحكم. تخضع أنواع القياس تبعا لذلك إلى مدى ضعف العلية 
المشتراكة أو قوتها ما بين الفرع والأصلء وإذا كان طه عبد الرحجمن 
يجادل ف الوظيفة الاستكشافية للقياس ويدافع عنها؟) ف حين يعذه 
اجلمابري «أضعف أنو اع الااستقر ع0 ع فإن الطاقة الاستكشافية 
للقياس الفقهي محدودة. إذ إنها مقيدة بنوع من أنسواع فهم (مغلق) 
للنص أو بإمقال سابىم40) على -حد تعبير الشافعي في (الرسالة). 
بكلام آخحر لا يغبت القياس الفقهي هنا حكماً بل يكشف عن حك 
ثابت للمقيس (الفرع) من وقت ثبوته للمقيس عليه (الأصل) أو جحود 


7 محم أبو زهرة» أبن حتيل: حياته وعصره - أراؤه وفقهه 5د دار القكر العربي. 
الغاهرة 297 5١و‏ 

77 له عيذ الر>من: تحديد المنهج ان تقويم التراث 410-747 المركز الثقاق العربي. الرباط 
- بورووات؛: ط؟. دوك ناريخ. 

'”؛ للتفصيل انطر: الخابري» بتية العقل العربي» دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة 
العربية 17/8-1717. مركر دراسات الوحدة العربيق بيررت» ط “ا .ووو 

"أ الشاقعي» الرسالة» مصدر سيق ذكرى ١7‏ 


الأسجاذ عمد هال يارو بت 2 
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سسا لبإيإسي يلسا دن سعد .ا سيم ا 3 


علة الحكم فيه» كما هي موحودة ف امقيس عليهء وغاية ما ف الأمر 
أن ظهور الحكم في القيس تأحر إلى كشف امتهد عن وحود علة 
الحمكم» وبيان اشتراك المقيس والمقيس عليه فيهساء فيظهر أن الحكم 
فيها واحد". وبلغة عبد الوهاب حلاف إن «القياس مظهر لا 
مثبيت» فقولا يقبت ولا يضع حكماً في الفرع من عنده» وإفا يظهر 
أن -حكم الأصل الذي ورد فيه القص ليس قاصراً على واقعة النصء 
وإنما هو حكم فيهاء وي كل واقعة تحققت فيها علته»”" . ليست 
الأحكام هنا إلا نصا أو حملا عليه بالقياس ف ضوء آلية قياس الفسرع 
على الأصل التمثيلية. لا يفارق حكم الفرع هنا حكم الأصل لأن أثر 
القياس هو تعدية الحكم من صل إلى ممل. بكلام آخمر: القياس في 
نظرية الدموذج الأصوني للنص هو تفسير للسصء لا يعدو تفسسيره 
الذي يتمحور حول وسائل فهمه وبيانها أكتر ما يتمحور حول 
مقأصدة. ومع أن ابن تيعية يتخطى نسبيا المسالك اللغوية الضيقة 
للعللء ويأحذ المقاصد بعين الاعتبار في اسعدلاله التمتيلبي» فهأكن 
نصوره ل(القياس الحق) أو (الصحيح) لا يعدو قياس الطرد (الجمع 
بين المتمائلين) وقياس العكس «التفريق بين المختلفين): أي إن العلة 
الفقهية تعمل طردا وعكسا. فالقياس الفاسد هو تبعا لذلك الذي لا 
يتحقق فيه التمائل في العلة. 





“أعيد الكريم زيدان. مصبدذر سبق ذ كرف ١882‏ 
!عبد الوهاب حلاف مصادر التشريع الاسلامي قيما لا نص فيه؛ سامعة الدول العربية 
7 7 معهد الدراسات العربية العالية, مه ١5‏ 


15 
لم يغب مفهوع المقصد بالطيع عن علماء الأصولء إلا آنه كان 

مهمّشا ومحدود الحضور ف الجهاز المشاهيمي الأصوليء فانشغل 
النموذج الأصولي (التقليدي) بقواعد الفهم والبيان اللغوية للنص 
أكثر مما انشغل مقاصد هذا السص» وهو ما يفسر هيمنة تصيف 
القواعد اللغوية في علم الأصول على القواعد الأخضصرى. ختصر عيد 
الله دراز هذه الإشكالية بلغة بسيطة وصائبة في آنء في أن هناك 
ركتين لاستنباط أحكام الشريعة هما: علم لسان العرب وعلم أسرار 
الشريعة ومقاصدها. وقد انشغل الأصوليون بالركن الأول في حين 
«أغفلوا الر كن الثاني إغفالاً»ه20 . لى يكن تهميش (لمقصد) نتساج 
تصميم مسبق لعلماء الأصول بقدر ما كان نتاج آليات النموذج 
الأصولي التمثيلية الى ماهت ما بين الاجتهاد والقياس. من هنا لا يرد 
المقصد. في هذا التموذج إلا عبر إشارة ف باب القياس عند تقسيم 
العلة بحسب مقاصد الشارع وحسب الإقضاء إليها. يصبح المقصد 
هنا تابعا للقياس في إنشاء الأحكام الشرعية العملية” . وهو ما سبق 
لأبي زهرة أن لاحظه حين أشار إلى أن علماء الأصول منذ الشافعي 
لم يتجهوا إلى بيان المقاصد بقدر ما وقفوا عند الوسائل”" ال بسانت 
تطلب لذاتها وليس لما وراءها فيرى الطاهر بن عاشور في ضوء 


“أ درازء عصدر سبق ذا كرى. ملاح 1١‏ 
7 5 
'' للصدر السابئق» ول قارن مع الصغير. مصدر سين ذأكرف 41-4595 


"أ أبو زهرف الشافعي» مصدر سبق ذكرم. اباس 


الأسجاذ عمد حمال ياروت به 


وسبسسهة اسن اسه - ل سوسس رب > يبري و بجي يم سن م ان ناا ا سداميحت استواس 





اسلسلسسسصسسح ل سصسصسة لساك ميديم ل سخ ست مذحه لصا مم ل 


مفهومه للمقاصد كعلم أصولي حديد «أن معظم مسائل أصول الفقه 
لا ترجحع إلى تحدمة حكمة الشريعة ومقصدهاء ولكنها تدور حول 
مصدر استنتباط الأحكام من ألفاظ الشارع بوساطة القواعمد». ومن 
هنا أدت عبادة الوسائل على حمساب المقاصذء إلى وضع التصسوذج 
الأصولىي في مواحهة المقاصد نفسسها. فيرى الشافعي مثلاً في ضوء 
تلك الوسائل أن العبد لا يرث» وذلك قياسا على حديث يروي 
منطوقه «من باع عبد وله مال (أي العبد) فماله للبائع». إلا أن 
يشترطه الميتا ع. وإدحال هذا القول في إطار سنة الوحي مع أنها سنة 
اجتماعية سائدة في زمن النبيء ومشروطة تأريياء يتعارض مسع 
المقاصد الكلية للشريعة» وال تعتبر الحرية أصلاً والعبودية أمرأ طارئاً. 
والأقرب إلى الإسلام في ضوء المقاصد أن يكون للقول سياق حاص 
أفتى فيه الرسول برأيه بوصفه كان تساجرأ يدرك شروط المعاملاات 
وأعراف البيع والشراء. ولكن الشافعي يعتير القول حديشا ينتمي إلى 
حال السنة/ الوحي إلى هي لديه والكتاب في منزلة واحدة”" . من 
هنا لم يكن ممكتاً حل مأزق النموذج الأصولي (التقايدي) من دون 
إعادة تأسيسه من حديد على أساس المقاصد الكلية للشسريعة. ولا 
بمكن فهم هذا التأسيس .معزل عن فهم إشكالية العلاقة ما بين الس 
وللصلحة ف الفكر الفقهى الإسلامي. 


7" تصير محامد أبو زيند مصدر سبق ذكرف م 5-7 


54 الاجستهاد بين النص والواقعم 





تنصب إشكالية العلاقة ما بين الدص والمصلحة على مدى عد 
المصطلحة أصلا من أأصول الاستنباط. يقصد بالمصلحة هنا المصلحة الى 
لا يشهد لحا أصل حاص بالإلغاء أو الاعتبار» ون هنا تم وصفها 
بالمرسلة والمطلقة. وقد سماها المتكلمون الأصوليون بالمناسب المرسل 
الملاقمء والغزالي بالامستصلاح. والمالكية بالمصلحة المرسلة. تتقسع 
المصلحة المرسلة في محال (المعاملات) الى تشكل تبعا لمجدودية الآييات 
الي تتناوطها”) ؛ ما كن تسميته ب(منطقة فراغ تشريعي) تشمل 
كشيرا! مسن الأسكام المانية والدستورية والحسائية والاقتصادية. إن 
اللعامل*ت متدحولة ونسبية و لامتنأهية بقدر ما هي العبادات سابتة 
ومطلقة ومحدودة. وإذا ما صرفدا النظر عن الموقف الفقهي الظاهري 
الذي لا يعترف أساساً بتلك الإشكالية» فإنه يمكن القول إن الفكر 
الفقهي الإسلامي قد صاغ تبعاً لموقفه منها ثلائة مواقف أساسية هيء 


لاحجد ييه 


د لا تتحاوز الآيات الي تتعلق بالقاتون المدني 7٠١‏ آيقء والمتعلقة بقسانون الرافعات 
وإحراءات التشاضي ١١‏ أية» ويالقاتون الخسائي 50 آيق وبالقانون الدسترري . ؛ 
آيامتء وبالعلاقات الاقتصادية ٠١‏ أيات؛ وبالعلاق_انت الدولية ©" آيق (عبد الكريم 
زيداتء مصدر سيق ذكرهء 57 .)١1‏ وإذا ما فصتا الأمر فإن أحكام البيع لا تتحاوز في 
القرآن أريعة أحكام (الإباحة» والتراضي» والإشهارء وأشهسي عنه وقست الدداء للصلاة 
يوم الجمعة) كما لا تتجاوز لكام الإجارات ثلائة أحكام (الإياحة؛ وإيتام الأجير 
أحرهدء وإباحة أن يكون عمل الأجير مهر زوامه). وي قانون العقوبات وتبقيق 
الجناياات» اقتصرت نصوص القرآن على تحديد مس عقوبات الخمس جرائم وهي القئل 
والسرقة والفساد ف الأرض وألزناء وقدف الخخمصنات. (عبد الوهاب نملاف» مصادر 
التشريع الأسلامي يما لا ضص فيه عمصكر سيق ذكرهه 175 سه 418 فق حين أن 
حدي للزمر وأردة هما حدإن فقهيان وليسا -حدين قرآنيين. 





الأستاذ عمد حمال ياروت 4 


انعد اللو ند الس ساسم سس ساس سا ساسم سه م اكور اوحور ات وما محا رئاج جور جور حم اجاح ا سا اسويسيم ء ١‏ اسيسسي سار روسشت سد شو نون يصوت + سوا بد ب تس سنت لبر لسعم ست لاسمسنسست بسسسدسسسسسسسه د مسسسسنيه تن تسمه لدو وين مدو وين و سير 


الموقف الذي يعارض ما بين النص والصلحة المرسلة إن لم يكن ممكنا 
حملها على القياسء» والموقف الذي يوقق ما بين التصص والمصلحة 
المرسلةء والموقف الذي يواحه ما بيتهما إن تعارضا: 

-١‏ أما الموقف الآأولء فلا يعتبر المصلحة إن لم يشهد لها أصل 
خماص بالاعتبار» ويردها إن لم يكن مكنا حملها على القياسء الذي 
هو كما أشرنا آلية استنباط تمثيلية تتحدد وظيفتها بإظهار المكى, لا 
بإثباته. وتمثل المدرستاتن الشافعية والخحنفية بشكل أسامسي هذا 
الموقف. مع أن موقف المدرسة الحنفية في مرونة حمل المصلحة على 
القياس وتحجاوزه إلى الاستحسان» أرحب من عوقف المدرسة الشافعية 
ويفتح بشكل نسي الباب وإن كان من بعيد أمام (شرعنة) المصلمحة. 
ويعين الاستحسسان هنا العدول عن القياس لاعتبارات العرف أو 
الضرورة أو اللصلحة» وعدم الحكم ف المسألة عثل ما تم الحكم به في 
نظائرها. إلا أن المدرسة الخنفية عدت الاستحسان:» الذي يشسف 
مصطلحه عن ذاتية المجتهد وآلية .حكمه بالرأي»ع نوعا عحفيا من أنواع 
القياس» هو القياس الخفي» في الوقت الذي يتحاوز فيه الاستحسان 
القياس. إذ ئيس الاستحسان سوى عفر ج من قبس الحكم الذي يظهره 
القياس. فيقتضي الاستحساتن الإباحة بقدر ما يقتضي القياس لخر . 
أما المدرسة الشافعية» فقد أنكرت الاستحساك» و كتب الإمام 


الشاقعى ضده» وأعتير أن من «استةحسسن فقيك شرا ع»: ووصف في 


55 
(الر سالة) الاستيحساك «لذذام ' ف_«لا يول ل مما حا اميتحسسن» | فإن 
الشاقعى هنا على الاسحسات شمف الع الملرسلةغ 
وهو ما يفسر وصف الغزالي الشافعي سن «استصلح» أي من قال 
بشرعنة الصلحة المرسلة بأئه «قد شرّع كما أن من استحسن ققد 
شرع74) . وقد رهن الغزالي هذه الشرعنة بأت تكون المصاحة 
المرسلة «ضرورة قطعية كلية»”22 من نوع الضرورة في عفال التترس 
الذي ذكره ف (المستصفيى*" . إلا أن هذا ليس من بأب شرعنة 
المص-طحة المرسلة في شيءء بل من باب إياحة الضرورات المحظورات» 
تشهد له عدة أصول نحاصة عكن الحاقه بهاء فلا يقسال: إن المصلبحة 
ف هذه الخال استدلال مرسل غير مقيد! . 
؟- الموقف الذي يأعذ بالصلحة المرسلة أصلاً مستقلاً قائما 
بذاته من أصول الاستنباط. وهو ما تمثله بشكل أساسيى المدرستان 
'؟ الشافعي. الرسالة مصدر سبق ذكره. ٠.‏ ؟ 
3 للصدر السابق: 54 ١‏ 
”'؟ الغزالي» اللمستصفى» 1/. 513-159 وات8 9" مصدر سبق ذكره. 
9؟ الصدر السابق. 5847 و-حول العلاقة بين المصلحة والمتصد انظر جيم ؟- بالم؟ 
بتشسس عذا الثال الذتي طرحه الغزالي بسكفار ترسو جماعة من أسارى السسلمين فلو 
لقتلنا مسلما معصوما فم يذنب ذباً. رهذا لا عهد به ف الشرع؛ ولو كففدا لسلطنا 
لم1 و على جميع المسلمين فيقتلوتهم ثم يقتلون الأسارس أيضاً. فيعجوز أن نرمسي هذا 
التوس حفظا لسائر اللسلمين. ويرى الغرالي أن المصلحة هنا ضرورق قطعيق اكلية. 
'؟أيو زهرة. أحصول الققه؛ مصدر سبق ذكرف 5 


الأستاذ حمد حال بارورت اه 


الحنبلية والمالكية. وإن كانت المدرسة الأونى تؤخحر بتأشير تقديسها 
(الأثورع الأنحلق بالمصلحة عن النص» حتى وإن كان حديث أحاد أو 
فتوى صحابي. في الوقته الذي تتميز فيه المدرسة المالكية عن سائر 
المدارس الفقهية السنية الأخرى م ركزية رعايتها المصلحة» واعتيارها 
ف طرق بيان العلة أو الدلالة عليها. من هنا وحلافاً للموقف الأول 
الذي يعتير أن «من استحسن فقد شرع» فإن مالك بن أنس يقول: 
«الاستحسان تسعة أعشار العلم». الاستحسسان المالكي هتما أذ 
بالصلحة مقابل الأقيسةء واعتبار الإباحة مقابل الحظرء يرى المصليحة 
المرسلة في معقوليتها بحد ذاتهاء الى تجانس مقاصد الشارع إجمالياً أو 
عموما بهدم رذ فع الخرج. تذهب الشرعنة المالكية للمصلحة المرسالة 

هنا إلى حد عدها دليلاً مستقلاً قائما بذاته من أدلة الاستنباط. عن 
هدا إذا تيز اللوقف الأول بأصوله المغلقة والمحدودة فإتن هذا الموقف 
كما تمثله المالكية يتميز بأصوله المفتوحة والكثيرة» الى تشمل فضلاً 
عن الكتاب والسنة والإجماع والقياس الاستحساتء والعشرقف 
والعادات» والاستصحاب» وقول الصححابيء وإجماع أهل المدينة 
وسد الذرائع» والصالم اللرسلة. 


يشير تفحص أبو زهرة لفروع المذهب المالكي الى يحكم الرأي يه 
النص استنباطها إلى « أن المصطلحة كانت هي الحكم المرضي الحكومة 
في كل هذه الفروعء سواء البست الصلحة لبوس القياس وحمت 
سمه أم ظهرت ف ثوب الإاسةحسبال» وحملت عتوانه» أم كانت 


لسشصدم 


. 2 بد آم ع ا أهة 
0 لحتهاد بين لص والواقع 





مصلحة مرسلة لا تحمل غير اسمهاء ولا تأحط غير عنوانها»”"" . مسن 
هنا تعرز الشرعنة المالكية للمصلحة المرسلة» مسا يعمكتنا تمسميته 
بردَيّوة) العالى أي تعزيسز السمات الدنيوية في اللشاطات 
الاجتماعية» وإطلاق الياتهاء بشكل تبدو فيه تلك الشرعتة لبعضههسم 
«تشريعاً حضأ» و«إدعال ما ليس من الدين في الدين»”" . إن تعزيز 
(دنيوة) العالم هو أحد أبرز المفعولات المحتملة لشرعنة الصلحة 
المرسلة والتوفيق مآ بينها وبين النص. إذ تفرض هذه اللصلحة نفسها 
حتى على أولفاك الذين لا يعترفون بها أصلاً قائماً يذاته. فينفي 
جمهور الأصوليين القول بها نظريا في الوقت الذي يعولون عليها ف 
استنباطاتهم عمليا0”. 

؟- إِذا كان الموقف الثاني يوفق ما بين النص والمصلحة الم سلةء 
مفترضاً عدم التعارض ما بين النص وبين أي مصلحة يثبت نخيرهاء 
فإن الموقف الثالت يقول بتقديم الصلحة على السص في حال 
تعارضهما. يرتبيط هذا الموقف ياسم الفقيه الحنبلي سايمان الطوي 
5-179 إالاه)ع الذي سيبت له أراوه الشيعية والفقهية التقدية محنا 
مستمرة مع الولاة. ولم عع ذلك الحتايلة مسن عذه في (طبقاتهم) 
كأحد المحرحين أو الجتهدين ف المذهب. صاغ الطوقٍ موقفه من 


عمد أبر زهرةء مالك بن أقس. حياته وعصره - آراؤه وققهى 55ل سكتبة الأغطلو - 


مصرية؛ ط0؛ نور آت98 0 

*' شس الدين. مصدر سيق د كرد ؟ 

”7 التضري. معيدر سيق ث3 كراف تبنت و أبو زهضرة. مالك بن أنس. مصصعامر سسيلل ذ شره. 
د 8 


الأسجاا عل مالي يأرومب 


الس يم لمعي سن عر 





0-2 ا يي ل اللي 0 


إشكالية العلاقة ما بين النص والمصلحةء من خصلال شرحه حدييث 
«لا ضرر ولا ضرار» من بين أحاديث النووي. إلا أنه تخطى فعليا 
حدود الشرح إلى وضع رسالة في رعاية المصلحةء وصفها أبو زهرة 
بإالغلو) و(التطرغم» وأعادها إلى تشيع الطوق الذي يتس مهسب 
الحتايلة على حدر أيه أو ما يتقله عن ابن رحبا '. إذ يتحدث 
الطوفي في هذه الرسالة (ها لم يسبق إليه) ويقرر (نظريات جريفة)”'" 
بشأن إشكالية العلاقة ما بين النص واللمصلحة ف الفكر الفقهسي 
اللإسلامي ‏ 

لا تكمن جحرأة الطسوق ف اعتباره الصليحة المرسلةق فقد سيقه 
المالكية إلى ذلك» بقدر ما تكمن في تحاوزه التوفيقية المالكية مابين 
النص والصلحة. قامت تلك التوفيقية على مسلمة استيعاب النص 
لكل مصلحة ثبت هخديرهاء ونفت إمكانية التعارض» وأعادت هذا 
التعارض في حال نشوثه إلى الهوى وليس إلى النص. قي حين يتصور 
الطوف إمكانية التعارض ما بين الدنص والصلحة: فيقترح التوفيق 
بينهماء ولكن «على وجه لا يخل بالمصلحة؛ ولا يفضي إلى التلاعصب 
بالأدلة أو بعضها»() أو تقديم الأصلحة المقطوعة على النص القطعي 
إن تعذر ذلك التوفيسق. فإذا كانت الدرسة المالكية تعد الصاممة 
المرسلة أصلا مستقلا قائما بنفسه بين أصول عديدة أخصرى فإن 
(؟ شعمد أبو زهرق. ابن سيل مصثر سبق ذكرف 5 اإستووم 
9؟ نحلاف. مصادر التشريع الإسلامي قيما لا تحن فيغ. مصيدر سيق ذكرم. لإلم 
رسقة الطوي فق رعاية الملصلحة. مصدر سبق ذكرف ١+١‏ 


الاسحتهاد بس النص والواقع 


١+5 
الطوق يعد المصلحة ثْ حال التعارض ما بينها وبين النص أصلاً‎ 
يحكم على الأصول الأخمرى برمتهاء ما فيها الكتاب والسنة‎ 
والإجماع والقياس وغيرها. ولقد كان الطوفق على وعي مسبق يخرقه‎ 
التوفيقية المالكية ما بين النص والمصلحة» وتجاوزهاء حيث يقسرر أن‎ 
منهجه أو (طريقته) ف القول بالمصلحة «ليست هي القول بالمصالح‎ 
المرسئة على ما ذهب إليه مالك بل هي أبلغ من ذلك» ويحدد هذا‎ 
انانب (الأبلغ) ب«التعويل على النصوص والإجماع ف العيادات‎ 
, والمقدرات وعلى اعتبار المصالح في المعاملات وباقي الأحكام»20‎ 
فتقع أحكام الشرع «في العبادات والمقدرات وتحوها أو ف المعاملات‎ 
والعادات وشبههاء فإن وقع في الأولى اعتبر فيه النص والإجماع‎ 
وتحوهما من الأدلةبي «أما المعاملات ونحوها فالمتيع فيها مصلحة‎ 
الناس»7؟ . بكلام آخحر عيز الطوفق ما بين مجالين شرعيين هما المجمال‎ 
الديي (العبادات) والمجال المدنسي (المعاملات)» فيجعل النص إطارا‎ 
مرججحعيا ل(العبادات) والمصلحة إطارا مرجعيا ل(اللعاملات)» ويشرعن‎ 
الفصل مأ بينهما. ف(العيادات) لديه «سق للشر اع تخاض يه .. يأتي‎ 
به العيد على مارسم له» ف حين أن و(المعاملات) أحكامها سياسية‎ 
شرعية وضعت أصالحهم» فكانت هي المعتيرة وعلى تحصيلها المعول.‎ 
ولا يقال: إن الشرع أعلم .مصاحهم فلتؤحد من أدلته؛ لأننا قررنا أن‎ 
وعاية المص_لحة من آدلة الشرعء وهي أقواها وأختصهاء فلنقدمها فق‎ 








0 الطوق. المصتر السابق» اذو 
7" المصدر السابق» .*؟ 


الأستاذ تعمد جمال باروت ١‏ 


اه محم ع ممت شال 12ا اا ا اا 
ساحن سن سس سه ع ع ب ا سي سي سو وي ووو و وسوس وسيم عم 


تحصيل المصالحء ثم هذا إنما يقال في العبادات إلى تخفى مصالحها عن 
يماري العقول والعادات» أما مصلحة سياسة المكلفين في حقوقهم 
فهي معلومة لهم بحكم العادة والعقل» > فإذا رأينا دليل الشرع متقاعدا 
عن إفادتها علمنا أنا أحلنا في تحصيلها على رعايتها" . بكلام آخر 
يقول الطوي ينسخ التصوص وتخصيصها بالصلحة:؛ وإذا كانت 
القاعدة في النسيخ : تقوم على أن الدليل الناسخ يجب أن يكون ف قسوة 
الدليل المنسوخ أو أقوى منهء وف حياة النبي فقطء لأن النسخ يكون 
بالوحيء ولا وحي بعد الرسولء فإن الطوف يعد المصلحة أقوى 
وأخمص أدلة الشرع ولعله يقترب في مفهوم تخصيص التصوص 
ونسخ بعضها من المذهب الشيعي (الإمامي)؛ إلا أنه لا يمكن القول: 
إن مفهومه شيعي» إذ إن الطوق يعتبر (عصمة الإمام) دليلاً بين الأدلة 
الشرعية التسعة عشر الي يعددهاء وال تشمل أدلة جميع الذاهب ف 
زمنه .عا فيها المذهب الإمامي» إلا أنه يعد بكل وضوح أن المصلحة 
هي أقورى هذه الأدلة وأخصها. 

ومع أن الطوقي كان يحتهداً في المذهب الحنبلي؛» فإن حله إشكالية 
العلاقة ما بين المصلحة والدص ينطوي على قدر كبير من الاستقلالية 
صاغ فيها من خلال شرحه حديث «لا ضرر ولا ضرار» ما يمكن 
كتسميته بقاعدة أصولية جديدة تنص على: «الْ*اصد وأجبة التقديم 
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على الوسائل»”'؟ . وق ضوءٍ هذه القاعدة تحديدا رأى الطوئ «أن 
المصلحة هى المقصودة من سياسة المكلفين بإثبات الأحكام» وباقي 
الأدلة كال و سائل »7 . تتماوز هذه القاعذة التمسوذج الأص ولي 
التقليدي جذرياً لتقرب مما يمكن تسميته بإعلم المقاصد) الذي 
سيضعه في القرن الثامن الهجريء أي ف القرن الذي توق فيه الطوي. 
فقيه غرناطة أبو إسحاق الشاطبي. وتتحدد أهمية الطوق ف أنه كان 
حلقة من الخلقات الى وضعت الفقه اللإسلامي على مشارف علم 
بحديد هو علم المقاصد. 


إن (علم اللقاصد) هو وليد اكثمال النسوذج الأصولىي ونهائيته. 
إنه يكلام آحر وليد مأزق النموذج الأصويي (التقلييدي) الذي 
استنفدت المدارس الفقهية طاقاته في ألحكامها الشرعية القياسية. وهو 
بهذا المعنى» وإذا ما استثمرنا مفهوم كوت التموذج الإرشادي» نوعسا 
من ثورة في ذللك التموذح الذي أحدث نقلة نوعية في إنتاج الققه 
الإسلامي بقدر ها تحول إلى أبسرز عائق معرثي أمام غنموه وتطوره 
وتفاعله التشريعي مع الوشائع اللتديدة. وقد مهد بعض علماء 
الأصول مثل إمام الخرمين التويين (توي 417 4ه) والغزالي (قوق 
ه ٠١‏ ده) طذا العلم» إلا أن صياغته بوصفه وذبها أصولياً إرشادياً 


؟ للصدر السابق, ١؟17.‏ 
بن الصدر السسايق. الُعقءجة ذانها. 


الأستاذ عمد حمال ياروت “يا . ؟ 


ديد يتختطى تهميش النصوذج الأصولي التقليدي ل(المقاصد) 
واعتزاله ها في القيساسء ترتبط باسم فقيه غرناطة الكبير الإمام 
أبو إسحاق الشاطيي (نوقي ٠‏ ولاه ). فلقد كانت مباحثه في 
(الموافقات) «مبتكرة مستحدئة لم يسيق إليها» على حند تعبير 
حققها الإصلاحي الإسلامي عبد الله دراز2'2 . وإذا كان الشاطي قد 
عد تأصيله الأصول امتداداً للتموذج الأصوي التقليدي الذي «شة 
معاقده السلف الأحيار ورمسسم معالمه العلماء الأحبار» على حصد 
تعبيره» فإنه لم يدع بحالاً للشك في أنه كان يتفي في ذلك (إنكار) 
الفكر الفقهي التقليدي نموذحهء والناتج عن (وحه الامتراع فيه 
والاتكار) ودعوى «أنه شيع ما #مع عثلهع ولا ألف ف العلوم 
الشسرعية الأصلية أو الفرعية مسا نسج على منواله؛ أو شكل 
بشكله> 7 . إذ دشن الشاطي هنا «قطيعة إبيستمولوجية حقيقية مع 
طريقة الشافعي وكل الأصوليين الذين حاؤوا بعده»” ”2 » وتظهر هذه 
القطيعة على المستوى المنهجي المعرقٍ بقدر ما تظهسر بشكل أساسي 
قي مر كزية (القاصد) في نموذج الشاطي. فإذا كانت قواعد التمسوداج 
الأصولي التقليدي المنهجية المعرفية تدور «حول مصار استنباط 
الأحكام عن ألفاظ الشار ع بواسطة قواعده» أكثر نما ترجع إلى 
3 درازء عصدر سيق ذكرف 15 ' 


7" الشاطي؛ الموافقاات» ج21 75. 
د الاير كي بئية العقل العربي؛ دراسة تمليئية نقذية؛ مصضذر سبق ذاكرة» 25 


”0 الإاجتهاد بين الى والواقع 


5-38 5-5 35 تسد دهم ممه جمس مه مساك 
سلسم ل سيو ل را أ سف اج ساسسدايير ال-2 لأس لبا لقم اضر الالسااياتتا ل" املاط جو لجيه الجاع ل لود حك و دمحد سيم 0 لتكت 


لاتجدهمة حكمة الشريعة ومقاصدها»( ُ © بلغة الطاهر بن عاشورء فاب 
(مقاصد) الشريعة تحكم هنا لدى الشاطي الف و إعسد الأصولية. ووس 
هنا ركز الشاطي الخجزء الثاني عن الموافقات حول (المقاصدم وسمماه 
ب(كتاب المقاصد) (مقاصد الشار ع ثم المكلف). « فالحديث عدن 
مقاصد الشريعة الذي يرد عادة في كتب الأصوليين ف فصل قصير لا 
يتعجاوز بضع صفحات يوردون فيها ما يقال عن الاسستدلال المرسل 
لأجمل الأححل بالمصلحة عند المالكية خاصة؛ ها هو عند الشاطي 
يستقل بريع التأليف .. ويشكل لحمة الكتاب بل سداه»”؟ ,. لا تعود 
(المقاصد) عنا بحرد فروع لنية تقع ف ياب القياس سل أصولاً كلية 
قطعية» فتقوم المقدمة المنهجية المعرفية الأولى ل(موافقات الشاطي) 
على «أن أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية؛ والدليل على ذلك 
أنها راجعة إلى كليات الشريعة» وما كان كذلك فهو قطعبي. بيان 
الأول ظاهر بالاستقراء المفيد للقطعء وبيان الثاني من أوجه: أحدهما 
أنها ترحع إما إلى أصول عقلية وهي قطعية. وإما إلى الاستقراء الكلى 
من أدلة الشريعة» وذلك قطعي أيضاء ولا ثالث طذين إلا اممسوع 
منهماء والمؤلف من القطعيات قطعيء وذلك أصول الفقه»2 . إِذ 





93 أورده صلاح الذين ابلتور شي» مق اصيق الشريعة بين محمد الطاهر من عاشور وعبلال 
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«لو جاز تعلق الفلن بكليات الشريعة لماز تعلقه بأصل الشريعة» لأنه 
الكلي الأول. وذلك غير حائر عمادة سوأعسئ بالكليات هنا 
الضروريات والحاجيات والتحسينيات-» وأيضا لو حاز تعلق الشلن 
بأصل الشريعة لجاز تعلق الشلك بها. وهي لا شك فيهاء وخاز 
تغييرها وتبديلها»”!؟ . إن الهدف من ذلك كما يستخطلص الحابري 
«هو إعادة بناء هذا العلم بالصورة الج تجعل منه علما برهانياء علما 
مبنياً على (القطع) وليس بحرد الظلن»”؟ . من هنا كانت كلييات 
الشاطبي كليات استقرائية على حد تعبيره؛ يحكمها قصد وضع 
الشارع الشريعة لحفظ مصالح العياد الدنيوية والأخرويّة وتمثل هذه 
الكليات مرجع مسائل الأصول نفسها. إنها الكليات الضرورية ( 
حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل) وهي أصل لما سواها من 
مقاصد حاحية (رفع ارج والمشقة والتضييق) وتحسينية ( كمالية 
وألاقية)0 . 

ليس استقراء هذه الكليات وعدّها كليات قطعية هو جديد 
الشاطبي» فقد سبقه إلى ذلك الدوينٍ وتلميذه الغزالي في (ال مستصغى)؛ 
الذي يعتير أن «ا كل عا يتضمن حفط هله الأصول الخمسة فهو 
مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول قهو مفسلة ودقعها 
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مصلحة» 0 ٠‏ بل يكمن الجديد ١‏ ف تأطير هذه الكليات أو الأصول 2 
إطار قواعد علو المقاصد. بكلام ! حر تكمن الأصول لدى الشاطي 
في هذه الكليات الاستقرائية القطعية وليس ف وسائل الاستتباط 
فقوسائل الاستتباط أي وسائل النموذ جح الأصولي التقليدي هي جرد 
أداة أو حادم للمقاصد. عير الشاطي هنا في يمال الاجتهاد بين الغاية 
الممئلة بالمقاصد وبين الوسيلة الممثئلة بأدوات الاستنباط. ويرى أن 
العلم بالعربية شرط للاحتهاد (إن تعلق بالاستنباط من النصوص) وأته 
ليس شرطأ إن تعلق الاجتهاد «بالمعاني 0 المصبا لح والمفاسد تصردة 
عسن اقتضاء النصوص ضناء أو مسلمة من صساحب الاجتهاد في 
النصوص... وإفا يلزم العلم.عقاصد الشسرع من الشريعة جملسة 
وتفصيلا عخاصة»7 2 . صل درحة الاحتهاد لدى الشاطبي «لمنْ 
اتصف بوصفين» أحدهما فهم مقاصد الشريعة على كماطاء والفساني 
التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها». القاعدة الكلية الى تحكم 
الوصغين هي «أن الشريعة مبنية على اعتبار المصالم» سن كنأ يرق 
الشاطي أ ن «الثاني هو كالخادم للأولء وفي استنباط الأحكام 
ثانياً7) . يقلب الشاطي ف ذلك النموذج الأصولي التقليدي (عاليه 
سافله)» وينزع عن علم الأصول اكتفاءه بالوسيلة إلى ما وراعهاء أي 
إلى القاصد. 
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لا يرادف المقصد المصلحة لكنه يؤطرهاء ويخصصها ف كلياته. 
يكلام حر تشكل المصلحة هنا المضمون اللموس والتعين للمقصد. 
ولا تفهم تبعاً لأعواء النفوس بل على أساس موضوعي يسميه 
الشاطي عقتضى ما غلب. فإذا كان الغالب جهة المصلحة فهي 
المصلحة المفهومة عرفاء وإذا غليت ابجهة الأحرى فهي الفسدة 
المعروفة عرفا. اللصلحة هو ما غلبت فيه جهة المنفعة, والفسنة هو 
مات سمحت فيه جهة الضرة. وإذا "كانت المصلحة هى الغالبة عفد 
مناظرتها مع المفسدة في حكم الاعتياد فإنها الملقصودة شرع . 
يقارب الشاطي الصلحة هنا في معقوليتها ال يتوخاها المقتصد 
الشرعي نفسه ف«مقاصد الشرع في بث المصالح في التشريع أن تكون 
مطلقة عامقق لا ص بياب دون بسابء ولا محل دون محلء ولا 
محل وفاق دون عل حلاف» «مطلق المصالح وأن الأحكام مشروعة 
لمصالح العبادء ولو اختصت لم تكسن موضوعة للمصالح على 
الاطلاق )22 فالأعمال الشرعية ليست مقصودة لأنفسها «وإئما قصد 
بها أمور أخر هي معائيهاء وهي المصالح الي شرعت لأجلها»”' 
و«قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده ف العمل موافقا بقصده 
ف التشريع؛ إذ قد مر أنها موضوعة لمصالح العباد على الإطلاق 
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1 الاجتهاد بين النص والواقع 
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والعموم»7) . من هنا يستخلص التساطي ج«أن اليدناعء على المقاصد 
الأصلية يعيد تصرقفات المكلف كلها عبادات»2؟ . ليست هذه 
الفكرة محديدة ف الفكر الفقهي الإسلامي» إذ يشوع برمته على أن 
المصلحة الي يستطيع التموذس الأصولي استتباط حكمها هي مصلحة 
شرعية» غير أن حدذتها تكمن في تأطيرها في علم المقاصد وقواعده 
المنهجية المعرفية في عل المقاصد حاكمة على الوسائل. 

تحكم المصلحة الشريعة. فليس المقصد والمصلحة .حلقتين مستقلتين 
عن بعضهماء بل هما حلقتان تتكرران فيما بينهماء ويعرز كل منهمأ 
الأخمر» بشكل تكون فيه الصلحة المضمون اللموس للمقصد بقدر مأ 
يكون المقصد الشكل الكلى لما يمكن تسميته بتعبير معاصر باللخير 
العام. تعين المصلحة المقصد وتخصصه. إنها مضمونه الملموس. تغدو 
(دنيوة)0" العالم مقصداً مسبقاً للشارع» يسختر الشارع من خلاله 
العالم برمته للمكلف أو الإنسات» ويضع الشريعة في خدمة مصلحته. 
إن الشار خ هو إذن منطلق دنيوة العالم» فلا تعتزف نظرية المقاصد ف 
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7" نستخيدم الدنيوة هنا اشتقاقاً من الدنيوية وهي ترجمة لمصططفح +#لنان86 الذي يفل 
كمال أبو أديب ترجمته بالدنيوية على العثماتية نقظر؟ لأثقال هنا المسطلمم الإيديولوحية 
الخاصة. كارن مع "كمال أبو أديب في ترحهمه كناب إدوار سعيدء الثقافة والإمبويالية. 
لك كار الأمايب بيروت ١451‏ 
ويعادل مصطلح الدتيوة هنا بالتالى ما يدل عليه مصطلح 1,816106 الفرئنسي تمبيزا له عمسن 
مصطلح عتطأهةة.1 الذي يعادل العقيدة العلمائية أو العلماتوية. 
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منطلقها الأول لاهوتياً ياستقلال العا لم ؛ غير أنها تفضي وتقود فعليا 
إليهء من خلال إخمضاع المصلحة إلى معيار معقوليتها الذاتية والعرفية؛ 
وغلية جحائب التفع فيها على الضرر. بكلام أدق تعرف نظرية 
المقاصد ليس باستقلال العالم , لاهوتياً بل باستقلال المصلحة:؛ الي 
تنسق مع مقاصد الشارع وتتأطر بها جرد أنها مصلحة حقيقية. تبدو 
العملية دائرية هناء أي دنيوة الشريعة وضرعنة الدنيوة» إذ تكون 
الشريعة مصلحة واللصلحة شريعة» بشكل مكن فيه على نحو ماعد 
نظرية المقاصد نظرية إسلامية مسبقة وفق ضوابطها وآلياتها فْ 
المنفعة. فما يدهش لدى الشاطي أنه يقول أحيانا بعبارات مختلفة ما 
تقوله نظرية المنفعة الحديفة ف العصر الليسيرالي. إن ما تسميه هذه 
النظرية بالخير العام هو ما يقوله الشاطي بعبارة أخرى هي عبارة 
(المقاصد). ومصلحة الفرد المؤطرة بالملقاصد ليست سسوى عبارة 
أتمرى عن تأطير المصلحة الغردية بالخير العاع» و جعل اللصلحة الفردية 
أساس مصلحة الجميعء سحين تغدو التفعية الفردية نفعا عامكء فيعزز 
نموذج الشاطبي دنيوة العالم ويطلق آلياتها. 

عيز الشاطيي ما بين «الاجتهاد اللخاص المشوط بالعلماى وذلك 
الاجتهاد العام الموكول إلى جميع المكلفين» مسن حيست إن الأول 
يقتضي تدقيقا ف تحقيق مداط الأحكام: وإعتناعٌ بالتفاصيل والدرئيات 
الملحقة بالكليات» فى حين أن الا-جمتهاد العام قي متناول جميع المكلفين 


4ه الاسعياد بين الى والواقع 


م اما 


الشاطبي آساساً العلم ب(الوسائل) لإدراك مقاصد الشريعة وفهمهاء 
النْ يرى كما مر أنها قطعية استقرائية» بل يفتعح مسا يسسميه 
ب(الاحتهاد العام) أمام جميع المكلقين يشكل تصير فيه تصرفات 
المكلف المبنية على المقاصد الأصلية أي على الشكل الكلي للخخير 
العام (كلها عبادات). وكأن الشاطي يقترب من المفهوم البروتستاني 
(ولا سيما ف صيغنة الكالفينية) للعصل كعبادة والذي حدد من 
لاله ماكس فير في كتابه الشهير (الأصلاق البروتستانتية والروح 
الرأسمالية) حصة البروتستاتتية في تكوين الرأسمالية» وتبيئ تقاليد 
مشروعها العقلاني والعملي والترشيدي على أساس أحلاق طهرية أو 
نسكية. إن فيبر يلاحظ أكما يدقق رضوان السيد أن لوثر ف ترجممه 
للعهدين القديم والحديد إلى الألمانية» يعبر عن كلمة تعن العمل 
بالكلمة الألمانية و8 ععنى التكليف أو المهمة؛ ومنها الكلمة 
#تتقوعءة الرسالة أو الدعوة» بشكل صارت تع فيه هذه الكلمسات 
ما تعتيه الكلمة الإنكليزية مسنالقت دعوة أو تكليف أو رسالة9؟ . إذ 
أضفى لأوثر القدسية على العملء وأعلن أن الدعوة هي المهنئة» فكل 
إنسات عاملء شار حذاف عياط هو راهب يلبي (دعصوة) صي 





'؟ الشاطبي» مصدر سبق ذكره. 01/4 

7؟) إلدايء 1 
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الأستاذ غعمد جمال باروت. بال 


صم م سم ٠.١‏ ديم ويم مهم سلسم د مهام 


حوانية و سعبي وجهادة) . لا يخنتتئف هذا الفهوم ف . حك ذأتمة كدم 
دينا مدينياء وعرقب منل البدآية بتشديده على المدينق و اطشعصرة إليها 
والاستقرار فيه ونقل حياة المؤمنين يه من التعرب (البداوة وسحالة 
الأعراب) إلى التمصر (الاستقرار في المصر وهو مركز رئيسسي لإدارة 
الدولة حارج الحزيرة). إلا أن تطور المفهوم الإسلامي للعمل ارتبط 
بتطور الحياة المديتية فْ المدن العربية الإسلامية وتموها الملحوظ»ع 
فكتب الإمام محمد بن اللحسن الشيباني (85١ه)‏ أول رسالة نظرية 
وعذه فريضةةء هذا ما يفسر أن وظيفة المحتسب إصاحب السوق) 
اعتير نت حرءأ من الفرض الإإسلامي: الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر 2 , 

يفسر هذا المفهوع الإسلامي للعمل أو الكسب التقاء الشاطي 
ولوثر ف نقطة أساسية: العمل عبادة» واللصلحة تكليف. فتصير 
تصرفات المكلف ف العمل-المصلحة كلها عبادات حمسب عيارة 
الشاطبي. إذ إن القاعدة الكلية الشاطبية تقوم على أن مقاصد الشارع 


0 إلياس مرقصى» تعقيب على بحث طارق البشريي: اذلف بين النضتبة واجمماهير إزاء العللاقة 
بين الشومية العربية والأسلام نكوةٌ القومية العربية والأسللاف مراكز دراساتث الو حدة 
العربية ؟ 5 و بالل يبرو مج طلء لابق ١‏ 

© رضصوان السيدء مفاهيم الجماعات في الإسلاى 8-978لء دراسة ف السوسيولوجميا 
التاركنية للاستماع العربي الإسلاميء دار التتويرء طا3ف ١9584‏ 


ب 53 : 5 - الي ينانسا سي وجوه صصص لل ا ا له ل لايك لجو وو سوير و ويم بجر وم تسو ميم توصيه و نص صم د ع د قرت 


هي تحقيق مصالط المكلف» وأن المقصد للسيق للشارع ]9 2 
مقاصده هي مقاصذ المكلف . ويكمن هنا جائنب أساسسي من تعزيز 
حطاب الشاطبي لآليات (دنيوة) العالم الي تشكل جحوهر كينونته. 
لى يكن مقار قَة أن يستعاد الشاطبي من قبل الاصلاحية الإسلامية 
في الربع الأحير من القرن التاسع عشر الذي يلغت فيه عملية دنيوة 
العالم» ونز ع السحر عنه أوججها ف التاريخ البشري كله. وتصورت 
هذه الإصلاحية الى داهمها اللضمون العلماني ار أديكالي افر نسبي 
للدنيوة في شكل عقيدة علمائية معادية للديئنء أنها تضطلع في 
الإسلام عثل ما اضطلعت به البروتستانتية في الممسيحية. فليست 
البروتستانتية عند محمد عيده إلا طلاً من وابل الإسلام أصاب أرضا 
قابلة فاهتزرت» كما أن الإصلام البروتستائني عند الأفغائي هو سيب 
انقلاب حالة أورية من النشونة إلى المدنية” 2 » وهو عنذ الكواكبي 
قد أشر في الإصلاح السياسي أكثر من تأثير الحرية السياسية في 
الاصلاح عند الكاثوليك”؟ . فلولا الإصلاح الديى الذي قام به لوثر 
وكالفن - حسب ما يراه شكيب أرسلان - لما انبثق فجر الحرية ف 


1 أورده رشيد رضاء تاريت الأستاذ الامامء إلكم كا مطبعة التارء مصرء طالل ١3178‏ 
('؟ عبد اثر من ن الكو تني» طلبائن الاستيناد ومصار ع الاستعبادء مطيعة المعارفب ١1؟-‏ واي 
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أورية» ولكانت القرون الوسطى قد امندت إلى عصرنا هذاة؟ , 
ويرى أرسلان أن الأمم البروتستائتية ترى أن نهضة أورويا لم تبدأ إلا 
مخروج لوثر وكالفن على الكنيسة الرومانية» وأن «مذهبهما كان 
فجر أثوار أورية»”! . يل يذهب الإصلاح الإسلامي عير صسوت 
شكيب أرسلان إلى «أن الإسلام في يومه هذا إنما يجتاز دوراً كذلك 
الدور الذي قد احتازته النصرانية في أواثشل عهد الإصلاح ف القيرت 
الخنامس عشرء فالدوران حقاً متشابهان» من حيث سيادة عقيدة 
النقل والتقاليد على عقيدة العقل سيادة مطلقة» ومن حيث العداء 
المتتشر للحرية الفكرية والعلوم الطبيعية الصحيحة .. الم تكن 
التصرانية على مثل هذه الخالة عينها ف صدر القرن اللنامس عشر؟ 
فمن يقارن بين الشريعتين الإسلامية والنصرائية من جمييع وجوههاء 
يرى أن روح الأولى اليوم وروح الأمرى بالأمس إنما هي روح 
واحدة»() 1 


اسسسلب سس لصوعدم لقصبخ ب حي ص يي وس سيد ل لير ل ١‏ لم تمه اس فس ل ل سسر سبسوسيو ووو وير و و و جم عاو هي ترف ا سور | لقنا د اإرد اا لس 


رعا يعود ذلك إلى أن ما عيز العقيدة البروتستانتية يوححد ححرئيا أو 
كليا ف الإسلام. فالأراء البروتستائنية ف التثليث وف مريم وعيسى 


9" شكيب أرسلان» من تعليقه عفى كتاب لوثروب ستودارد؛ حاطر العام الإسلامي 
0ه ثقله إلى العربية عجاج نويهض» مطبعة عيسى البابي الخطبي وشر كاه صر 
الشاهرة 1767 غ. 

© المصدر السابق» ١*5‏ 
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7 الاجتهاك بين النعى رالواقع 


5 اليس ومس و يه سسا الال نمدا .نار عو ا بس رش ا ا ا ا يي لي ل 
جا سبل مسي ست هذا بسي سسسب م 


تكاد تطابق ما جاع في القرآن0) ٠‏ ويعير شكيب أرسلاتن عن ذلك 
بأن التشابه الوحيد بين ما تقوله المسيحية بشأن سر القرباك المقدس» 
وبين ما يقوله القرآن في سورة المائدة هو التشايبه مع اليروتستانتية”"؟ . 
ويعين أرسلان بذلك موقف اليروتستانتية من طقس (الأفحاريسيي) 
في امسيحية. ويتفق في ذلك مع عبد ال رحمن الكواكبي الذي يرى أن 
«مسألة التثليث لا أصل طا فيما ورد عن نفس المسيح عليسه السلام. 
إنماهو مزيدات وترتيبات» قليلها مبتدع وكثيرها متبع»(" 

ف«توسعت برسائل بولس ونحوها وصارت تعفظم رحال الكهدوت 
إلى درحة اعتقاد التيابة والعصمة وقوة التشريعء مما رفض أكثره 
اليروتستان أي الراحعون ف الأحكام لأصل الإنخيل»3 . مأ يهمنا 
هنا أن الكواكبي يرى أن الطبيعة البروتستانتية طبيعة إسلاميةء فيذهب 
إلى حد تصور إمكانية انتقال أغلب البروتستان إلى الإسلام”؟ . لقد 
استدعت بروتستانتية الإسلام اللاهوتية اهتمام الفكسر التتريري 
الأوربي كما استدعت اهتمام الاصلاحيين الإسلاميين. وحين يصف 
المورخ العظيم ولز تجاه سحركة الإصلاح ف | لمسيحية فإنه لا يتردد ف 
القول: إنه «تحريد المسيحية حتى تصبح كالإسلام عارية من كل أثر 





عبد الله العروعيه مغهوم العقل. 4ه. المركز الثقائي العربي» بيروت - الدار البيضاء 
ط؟. 1551 

أرسللانء مصدر سبق ذأاكرف سوه 

(' الكواكبي» طبائع الاستبيداد؛ مصدر سيق ذكرف 983-.+ 

© المصدر السابق. .7 

97 الكواكبي. أم القرى. المطبعة العصرية. "+ .١‏ حلب 8م94 


4 


الأستاذن محمد جال باروت 1158 








ا بم ورم ييه 





من آثار الكهانة العتيقة»7' . بل إن مفارقة الإصلاحي الإسلامي 
الشهيرة عن «تاخير المسلمين وتقدم غيرهم» هي نفسها المفارقة الي 
سبق لكوننورسيه أن صاغها حين أشار إلى أن المنطقة المحمذية تعمها 
العبودية واليلادة» مع إن ديانة محمد من أبسط الديانات فق قوإعدهاء 
وأقلها استحالة في شعائرهاء» قي حين أن تألق العلم والحرية قد تم 
حلت طلل أشد الترافات اأستعحالةع وق خبط التعصب. الدين البربري» 
الذي يعون به كوندورسيه التحصسب الكاثوليكي 7 . فيماذ! تختلف 
نعثر على مستوى من مستويات هذه المفارقة قيما كتبه ساكس فسير 
عن العلاقة الاطرادية مأ بين الرأسمائية والبروتستائتية. لا يرى فيسبر أن 
الإسلام مانع من موانع ال رأسمالية» وينفي العلاقة العليّة ييه وبين 
(الباترعو د الز موص كنحهونادتهمسفووط )- يرى فيسير أن الاجتمام 
الإسلامي الوسيط عرف ظواهر الرأسمالية» وتوافرت فيه الشروط 
الااجتماعية والاقتصادية للتشوع الرأ#صالي الحديث - اليد العاملية 
الحرة. والقوانين المعقانة» والاستقلالية المديئية - قبل الغربه دون أن 
يكتمل مع ذلك الظهور لأس 50 / يناقش العروي هده المفارقة؛ 
قله يوافق بالطبع على أن البروتستانتية طَل مر وابل الإإسلامء لكته 
5ه . ج. ولزء معالم تاريخ الإنساتيةء “رعلا تعريب عبد العريز توفيق جعاريدء الكشاب 
السادس» طاداء مطيعة لخينة العآليق والترحجمة والنشن الشاهرة ٠ح ١‏ 

ورده أرسلان» مصدر سبق ذا كرمء ١1‏ ا 


*'؟ رضوان السيد: ساكس فيير: الأصلاق البروتستاتية والروح ال رأسمالية» عصدر سبق 
ذاكرهع4 ١‏ 


احى م 


لد ل ل لوي ري اننا لس ا ذا لا اس ل اااي الا قا لاك اويا لوجي سي سس شرم وتيا و قد قد برقم لكر 
5 م ل 2 اال 2 يي 1 سات 
لللببإبسي نس مدا فيد 


يعرض للإسللام. فلماذا حصل التشوء الرأسمالى بعد قرون في شمال 
أورية بين الشعوب اطبرمانيةع ول يحصل من قبل مع وحود نفس 
العوامل الاعتقادية الملائمة فق العالم الإسلامي؟ أدحل فيير في تحليلاته 
العقيدة» فاتتقل من مستوى إلى آخرء وبقيت القضية معلقة” 2 . 

الإصلاحي الإسلامي ليس الإسلام السوسيولوحيء أي ليس الإسلام 
كما عارسه المسلمون بالفعل بل هو الإسلام الأصلي الأول الذي 
يجب أن يكون عليه المسلموت. الإسلام في ضوء عصذه الإشكالية 
بروتستانيٍ لاهوتيا وكاثوليكيا واجتماعيا وأنتروبولوحيا. وهوما 
يفسر أن عبد الر حمن الكواكبي لم يتردد في جمع « الأحبار والقسس 
والمشايخ»” 1 ى عحانية والحساة يبل يذصب الكواكبي بعيداً قف 
التوصيف الكاتئوليكي الكهنوتي للمؤسسة الشسيخحية السائدة في 


١‏ رةه 
افيه 9 


إن تأكيد الإصلاحية الإسلامية على ما عندناه برو تمستائتية 
لاهوتيا! يعون على مسحوى إشكالية الاجتهاد إعادة قتعم العللاقة 
'' العرويي»؛ مشهوم العقل. مصصكر سبق ذ كردي ع جد وان 


2 الكوا كني: لبائم الاستيدات. عصدر سيق 5 كرف ك١‏ 
('أ الصدر السابق. #بأسوم 
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املع اصح لي ا ل ل يوار سبي لاا سم وج سي يسيس سي لي يس ريسي و و لا ع للع و لي اس جام لبلا م ع عي بي وول الو ا لع لوال 


الفقهية المشيخخية تتوسط فعليا تلك العلاقةع وتضع الإسلام لييس 
جارج العصر بل في مواجهته. لا أدلٌ على جمود المدونة الفقهية 
الإسلامية هنا من أن أهم فتوى أصدرها الأنبابي شيخ الأزهر عام 
بكرم ١‏ وأريد بها الإصلاح 5 أجازت تعلم المسلمين للعأ بوم 
الرياضية والطب دول العلومع الطبيعية(') : ووصلت در بحة 5 
الأسادام 2 الدولة العثمانية» َك امتنع وملعم يجهازٌ الإفتاع التابع لهي 
عن إصنذار أي فتوى بشأن ججموعة القوانين المدنية الإسلامية الصرفة 
المسماة ب(جملة الأحكام العدلية)؛ لأنها اشستملت علسى بعض 
التعديللات الي اقتقرت إلى ما يسندها في الذهب الحتفي. كانت 
هذه أجملة «أكمل وأضححم عملية تقنين مبوبة للفقه الحنفيء في بصال 
القوائين المدنية غير التجارية» دللت على مأ لفقه الشريعة من مروشة 
وتقبل للمعاصرة» وقابلية للتقنين»”2 . وهي القوانين المدنية غير 
التجارية الب لم يطلها وحدها نسى القواتين المستمدة من التشسريح 
عشر. 
"'؟ أورده عباس غخمود العقا عمد عبدهء 419/4-199 للؤسسة المصرية للكتاب» مكتبة 
مصصيرء دوت تاريخ 
قيس حواد العراوي» الدولة العثمائية: شراءة جديدة لعوامل الامطاط 11 ١75لء‏ 
الدار العربية للعلوممم مر كز حراسات الإسلاع وللعالىء ل أ 1+5 


١+‏ الاجتياه بين النسس والواشع 


سعد د د سمس سس رسن جويوم ‏ سور سر هد 
ال ا نسي مع م سب سب سب يسن . بسي ل سل مبسسووسير ‏ سيوين ٠١‏ د ند عن انوي محمد متمستح سيد د 0 


لقد كانت استعادة الإصلاحية الإسلامية للشاطبيى محكومة بهذا 
الوعي الاصلاحي أو من نتائجه على الأقل» إذ كان لدى الشاطي 
الكثير ما يمكن أن يقوله طاء ولا سيما في مسألة علم اللقاصد الذي 
يجعل الشريعة مصلحة والمصلحة شريعة. وتلعل هذا ما يفسر أن 
عملية الاستعادة تلك وإن كانت تستجيب لرهانسات الملشروع 
الإصلاحي الإسلامي عموماء فإنها ارتبطت تحديداً بالأستاذ الإمام 
محمد عبده؟ » الذي كان تأويل مفهرم (لمنفعة) في النظرية الليبيرالية 
الحديئة ب(اللصلحة) في الفكر الإسلامي وتحديداً ف فككر الشاطي 
حاضراً لديه بوضوح”2 . وقد ترقب على هذه الاستعادة تشغيل 
الإصلاحية الإسلامية ل(مبدأ الحركة) ف الإسلام بلغة محمد إقبال أي 
تشغيل آليات الاجتهادء الذي يعد ممكناً على أساس النموذْج 
الأصو لي التقليدي المتقادم. فكان فإمكان مال الدين الأفغاني أن 
ينزع القداسة عن موسسي المذاهب الفقهية» وأن يرفض علناً الالتزام 
مدهب فقهي معين أو تقليد أي إمام. وعلى الرغم من أن منهجية 
أبي حنيفة الفقهية قد حازت على تقديره الكبير» فإنه كان يردد بئقة 
«إني م أعرف في أئمة المأأهصب شضخصا أعظم م حتى أسلك 
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انظر المتضر فيه أصول الفقه. مصصذر مسبق ذكرهة. 5. قارف مسم دراز (مقدمته 
للموافشات). مصدر سيق ذكره.5١‏ على سبيل لقال لا صر . 

أثيرت حوراني: الفكر العربي في عصر النهضةء 3174 ترحمة كريم عزقول» ط"/ دار 
التهار. بيروت 5841 .١‏ 


الأستاذ عمد جمال باروثت 








32-6 01000 اللانمب سس نا دح ات ل يي يد ند ند حمر 


طريقه»” ' . لقد كات تحويل يل المسلم من مقلّد إلى مجتهد طموحا 
عظيما للاصلاحية الإسلاميق راهنت عليسهه؛ ودفعت بايتحاهفى 
وحاولت من ععلال محمد عبده أن تيسط شروطه وججعلها جممكنة أمام 
حريجي (المدارس المدنية) الذين توجهت إليهم الإصلاحية الإسلامية 
أكثر ثما توججهيت ت إلى (العممين22") . وقد قال محمد عبده في هذا 
السياق بجواز الاجتهاد الفردي ووجوبه. وهو ما يذكر على تحصو ما 
عفهوم (الاحتهاد العام) لدى الشاطبي الذي يتجاوز العلماء إلى سائر 
المكلفين» والذي بناه على إدراك القاصد ف فهم المصلحة وتحصيلها 
وليس على وسائل الاستنباط الأصولية الخخاصة ب(الاجتهاد الناص)» 
لقد فتمح عبده الباب على مصراعيه للقول يجواز الاجتهاد الفردي أي 
ما يقترب من فتوى ذاتية يتوصل إليها المؤومن دون العمل على فتوئ 
مرجع أو مقلد. فإذ! كان الإسلام ينفي بطييعته مفهوم الس أطة 
الدينية» وكانت هذه السلطة من المزيدات الى طرأت على الإسلام 
وجمدتف وكانت علاقة المؤمن مباشرة بربه دون أي وسيط» كانت 
وظائف القاضي أو المف أو شيخ الإسلام مدنية ليس لما أدنى سلطة 
على العقائد وتقرير الأحكامء فلا يسوغ لواحد منهم أن ينازع أحدا 
في طريق نطره. وإذا كان للمسلم أن يفهم حكم الله من كتاب الله 
جمال الدين الأقغانيء الأعمال الكاملة» الله رالعالم والإتساث 508/9: دراسة وتحقيق 
عمد عمارق الوسسة العربية للدراسات والنشرء بيرودت» طاكء ١519/8‏ 


ارضاء تاريخ الأستاذ الأمام» مصدر سبق ذكرف ١‏ إن المقدمة. قارن مع هابلتون حيبه 
دكيوه فيد الاسلااح 5 تار ألو نبة؛ دمسشقء دول تأريخ. 





4ه الاجتهاد بين النص والواقع 


نفسه وسنة رسولهة") ؛ فإن هذا يعين فتح الياب على مصراعيه أصام 
جواز الاحتهاد الفردي وفق بعض الشروط البسططة. إذا كسان 
الإجماع) هو مرجع التقليد فإن الميادرة الفردية السرة هي مرجصع 
الاحتهاد الفردي. يقابل الاحتهاد التقليد هنا بقدر ما تقابل المبادرة 
الفردية الإجماع. وقد نقض اللخطاب الاصلاحي الاسلامي ف تشغيله 
الية الاجتهاد مفهوم (الاجتهاد) المعصوم أو عصمة الاجتهاد. فمن 
المعروف ف قواعد (لهيرمينوتيقا) الإسلامية؛ أن الاحتهاد يصيسحم 
معصوما عن الخطا بعد الاجم 00 . يصيح (الاجتهاد) هنا وفق فهم 
الطاب الإصلاحي الإسلامي في مدار النسبي والظرق والؤقت أي 
ف مدار شرط مكاني-زماني محدد» من هنا فإنه ليس له عمومية 
الانطبياق بالضرورة على مشكلات تنشأ فْ شروط مغايرة ومختلفة 
وبالتاليى ليس هناك للأحكام الفقهية عمومية الإطلاق. 


إن النطق الناري الأساسي الذي يكم الاحتهاد وفق ما يمكن أن 
نفهمه من اللاطاب الإصلاحي» هو أن الشريعة لا تضيق عصلحة 
| تمع وأن مقصدها هو نحقيق مصالح الناس ف كل ما يحتاحون 
إليه. من هنا يصبح تحقيسق المصلحة وفق مبادئ الشريعة وروحها 
ومقاصنها هو معيار صلاحية (الاحتهاد) النظرية. 


لمعيسو اوس 


رضاء تلصدر السابقء ميل وسيم ؟ 
7 أجمد عطية ! للف القامرس الإسلامي؛ مادة الاحتهاد. 5-95/9 9 مكنبة النهضة المصريق 
الشاهرة. أيثر “84357 ؟ 





ع مسج ...لصا نو ويس سم اا و بعنس ان لاونو يم صيبداي.ي.. ال يداس الاسام يس ا سبيت ال سس قت ل و ممما نمه موب عقاو ممطحسحد عور صعصد 


وفق هذا المنطلق» انشغل الأستاذ الإمام أي محمد عبده يشكل 
حاص بين الاصلاحيين الإسلاميين بالتشغيل التطبيقي ل(الاجتهاد) 
أي تشغيله ف (قتوى) معينة؛ وعزز هذا الانشغال لديه اضطلاعه 
بدور مف الديار اللصرية» واضطراره للإفتاء بطبيعة الخال والرد على 
من يستفتونه. واكان من أهم هذه الفتاوى الى شغلت الرأي العسام 
الإسلامي وأدت إلى استقطابات فيه ولم تكن حالية مسن بحريات 
الصراع السياسي والاجتماعي يومكئلء الفتوى «البرانسفالية»” 2 ف 
ذبائيح أهل الكتاب» وئيس الشبعة, واقنداء الشافعية بالحتفية. فأفتى 
الإمام يحواز الأكل من ذبائح أهل الكتاب حتى وإن لم يكن قد سمي 
عليها قبل ذبحهاء وأباح لبس القبعة وأقتى بصلاة الشافعي خلفب 
الحنفي: وكان في فتاويه يحتهدا لا مقلداء مما أثار حملة المقلدة عليه 
بأته يقوم ب(احتلاقات شرعية) وأن وطيفة المفيٍ بالأساس أن يكون 
مقلدا لإمام تخصوص لا أن يكون نهدا يأسذ برأيه.9'؟ والواقعم أن 
محمد عبده قد تعرض بتأثير هذه الفتاوى إلى خطر العزل من وظيغشه 
كمفتب للديار المصرية. 

أما الفتوى الأحرى الى أثارت النقمة عليه؛ ودفعت إلى اتهامه 
بالوقوف ضد الشرع وتشريع الربا» فهي فتوى صندوق التوفير. إذ 
أفتى الأستاذ الإمام يحواز استغلال الأموال المودعة في صندوق توفير 


تاريخ الأستاذ الأمام» مصدر سبق ذكره. 551/1 
''' المصدر السابقء 17> 


البريدء وتوزيع فوائدها وفق أسمكام شركة المضاربة على 05-5 
وتساءل الأستاذ الإمام: «إن التاس تحدث هم باختلاف الزمات أمور 
ووقائع لم يئص عليها في هذه الكتب. فهل توقف سير العالم لأحل 
كتيهه؟ هذا لا يستطاع ولذلك اضطر العوام والحكام إلى شرك 
الأحكام الشرعية وخؤوا إلى غيرها»2؟ . وقارن الأستاذ الإمام بين 
أهل يعخارى الذين حوزوا الربا لضرورة الوقت عندهمء وبين تشديد 
الفقهاء المصريين على أغنياء البلد» ما دفع هؤلاء الأغنياء إلى أن يروا 
الدين ناقصاء كما أرغم الناس على الاقتراض من الأحانئب بقوائد 
فاحشة استنزفت ثروة البلاد وسولتها إلى الأجانب. فالمتطلق هو «أن 
يعرف (الفقهاع حالة العصر والزمان» ويطبقوا عليه الأحكام بصورة 
يكن للناس اتباعها (أي كأحكام الضرورات) لا أنهم يقتصرون على 
اخافظة على نقوش هذه الكتب ورسومها ويجعلونها كل شيى 
ويتركون لأجلها كل شيع76 

م تكن إعادة إنتاج محمد عيده مفهوم (المنفعة) الليييرالي ف 
مغهوم (المصلحة) الإسلامي تلفيقاء بقدر ما كانت تمييزاً إسلامياً 
للمقهوم. فلا تقتصر هذه العملية على سرد معرفة مفهوم (المنفعة) 
الكامن بشكل مسبق تحت اسم (المصلحة) بقدر ما تشتمل التعرف 


وه رع وس 
سس سس ب سس سس ع سي سس سس سس سس ص سم سس سس جع ص ع ص عه ا ري ياي ب ب ا ا ا ب ا ا ا ا لع ل توي ا 


لأ المصدر السايق ٠ت‏ 
المصدر السايق؛ 64١‏ 
7 للصدر السابقء جع و 


الأسجاذ عمد شال يروب و١‏ 


0 5 سام سس ابس سم .. صصص لصا وو و قا .سس وله سالا يي يي ب حا اا اعم عه .ل الى 








عليه كمفهوم حديد. يقترب إسلام عبده في هذه العملية الدائرية وي 
بعض الوججحوه من الدين اللدني الذي دعا إليه روسوء أو يمكن أن 
يفضي إليى فيطلق عيده إلى أقصى حد تحتمله منظومته الإصلاحية 
ألية الديين والتفعي القائمة على مفهوم الفردية الحديث, وما ترتبط به 
من حرية الميادرة» انطلاقا من أن الإسلام يحض على العمل ويعتيره 
واجحبا دينياً. وتحكم هذه الآلية فهم عبده لما ماه مجمع الإسلام «بين 
مصالح الدين والآأخرة»» إذ إن إسلامه يعكس في نهاية المطاف ما 
يمكن تسميته بتعيير لولز ب«ديانة الرحل الدنيوي»”' الموسسة على 
الفردية. من هنا يبرز المفارقة ما بين بجتمعين» يقول أولمما: إنه مسلم 
ويطبق زهد الإنخيل» وثانيهما متقدم ويطبق أصول الإسلام. إنها 
المفارقة بين مسلمين دون إسلام وبين إسلام دون مسلمين. يطلدلق 
عيده آليات دين القرد أو الرحل الدئيوي تلك إلى أقصاهاء ويحررها 
من أي درجة من درحات السلطة الدينية» ويفتح فهم هذا الرجل 
عن الله من حلال كتاب الله (دون وسيط أحد من سلف ولا حلق) 
(فقد هدم الإسلام) وفق تعييره (بناء السلطة) الديئية «ومما أثرها .. 
لم يدع الإسلام لأحد بعد الله ورسوله سلطانا على عقيدة أحد ولا 
سيطرة على إععانه .. ولم جعل لأحد من أهله أن يحل ولا أن يربط لا 
في الأرض ولا في السماء. بل الإمان يعتق المؤمين من كل رقيسب 
عليه فما بينه وبين الله سوى الله وحده .. ولكل مسلم أن يقهم 
عن الله من كتاب الله وعسن رسوله من كلام رسولهء من دون 
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وأزرء مصدر سبق ذ كرف ت بار “يا 


0 الاجتهاد بين النص والواقع 


لبميس م وروي يي سي سسب سا و وو ؤي بي سر يبوره بد سس لوي حي ل سسصسلرء 
لعا ع سسا ا سم . .د سطسميم سئس ل الب بيييييهه 1 1 


توسيط أحد من سلف ولا لف .. فليس ف الإسلام ما يسمى عند 
قوع بالسلطة الدينية بوحه من الوحوم» ا 

عضي الأستاذ الإمام يعيدأ ف تأكيد ماعمكن تسميته بالطبيعة 
البروتستانتية لللاسللام. لايوافق الإمام على هذه التسسميق لأنه يعذ 
اليروتستاتتية نفسها طلا من وابل الإسلام. غير أن اللاصلاح الديى. 
يعين لنيه ضمنا من نبذ التقليد وتبئ العقل الاجتهادي 30 
الاحتهاد بالرأي يغدو مدخل كل إصلاح وأساسه. ليست تتائج هذا 
الإصلام كما صاغه الإمام باليسيرة. إذ إتها تفضي إلى فتح أفاق 
العلمنة من حيث إنها تعن (الزمنية) أو (الدنيوية)» وهو ما عيرئا عنه 
فيما سبق بكلمة (دنيوة) العالم. وبهذا المعنى المحدد للعلمنة - الدتيوة 
الذي عيزها عن المفهوم العلماني الراديكالي الفرنسي أو عن العقيدة 
العلمانية الحدينة» بمكن وصف الإصلاحية الإسلامية بأنها اتطوت 
على حركة علمانية إسلامية» من هنا ليس مصادفة أن يستجحخدم 
معتقداتها فريق من أتباعها في سبيل إقامة العلمانية الكاملة20 , 

لقد حاولت الإصلاحية اإإسلامية أن تطلق احتهادها ف فضاء 
فهم مقاصدي للشريعةء عثرت خخلاله على نظرية المقاصد الشاطبية» 
واستعادتها في إطار ذه إسلامي كانت دراسته علم الأصول تقتصر 





''' من رد محمد عبده على قرح أنطون. أعادت تشره مجلة ومثير الموار). العند ت .١‏ المسسنة 
الرابعة. 97 ؤ. لجر يقب 8خيرة ١‏ 

: 2 

" لبرت جورائي. مصدر سيق ذكره 5. قارت مع حيسب. عاتب كدر سبق 3 كرف 

لس الما 


الأسجاذ محمد جمال باروات 


وبي سي سال الالال 1 ا 1 لج ول لا ااه .لاطا 01 مووي يي ري و وس ويا مسوم مويسم مرا لوعو سور صو مووي .ذه اموي و جوم ومسي صا 


كتب الأصول «غناء وأكثرها عناء»”؟ . وحاولت هذه الاصلاحية 
تحديداً تحت تأثير الإمام محمد عبده أن تستائف هذه النظرية؛ وأن 
تطورها انطلاقا من أن «الذين تعاقبوا على كتابة المقاصد الشرعية لم 
يتحاوزوا الحد الأدنى الذي وقف عنده إمامنا إسحاق الشاطيي رمه 
الله ف كتاب (الموافقات). أو لم يبلغوا ما إليه من قصد»”') على حد 
تعبير عللال الفاسي في كنابه (مقاصد الشريعة). وإذا كانت هذه 
الاستعادة الإصلاحية لعلم المقاصد قد أحدئت تغييراً ملموساً في 
الدراسات الإسلامية المعاصرة الى تعنى بعلم الأصولء تحلى في تحول 
المقاصد إلى بابي أساسي فيهاء مهد فيما بعد لخركة استكشاف 
الشاطبي في الثمانينات والتسعينات”) » فإنها سحلت ف العشرينات 
نوعا من الانكفاء إلى درحة أن رشيد رضا أبرز ناطق باسمهاء والذي 
اشتهر بدعوته إلى الاحتهاد المطلق المستقل في الشرع9؟ » لا يكشف 
عن استثنافه هذه النارية يقدر ما يكشف عن فهم تقليدي للنموذج 


9 هرازء مصدر سبق ذكره ٠8‏ 

7؟ أورده الررشيء مصدر سبق ذأكرف 138 

''؟ كان من أبرز معالى هذه الجركة ما كتبه عابد الجابري عن نطرية الشاطبي ني كنابه (بتية 
العقل العربي)» ورد عليه طه عيد ال حمن ف 'كتابه إتمديد المنهج وفهسم التراتع). رما 
كتبه عبد الحيد الصغير ف كتابه الضتصم (الفكر الأصوني وإشكالية السلطة العلمية ف 
الإسلام). فضلاً عما كتبه عبد انيد تراكي وصلام الدين حورشي وغيرهما. 

ع رشيد رضاء الثلاقة أو الإمامة العظمي» ١١7-16‏ أعاد نشر نه الكامل؛ , “تيه 
كوثراني لي: الدولة والئلافة في نطاب العربي إبات الشورة الكمالية ف تركيا إدراسة 
ونصوص). دار الطليعة, بيروت ١395‏ 


2-6 الاحتهاد بين النعي والواقع 


ا ال اا لا كا تك 0 اللكككتتككة اك ا ا ا 0 ال ل اتوي وي سك اك 0 ا 1 كا د ولسووصسه ل 0 سسالبببإاسم يميم وعدم 


الأصولي بقي محصوراً في تكرار القواعد العامة مشل «حظر كل ما 
يت ضرره وإباحة ما ثبت تفع وإيجاب مسا لا بد منهء وأن الخصرم 
بالنص يباح للضرورة؛ واللصرع لسد ذويعة الفساد يساح للمصلحة 
أل ! ححة>(0) . لم تستطع المدرسة الإحوانية الى حاولت أن ترث 
رشيد رضا و(مناره) أن تتجاوز فعليا التقليدية فْ ممارستها الاجحتهادع 
فكانت محكومة ب(العقيدة الطحاوية) بقدر ما كشفت محاولتها 
الفقهية من نصلال (فقه السنة) لسيكن سابق عن امتثال المدونات 
الفقهية القديعة. ويستثئئ المرء على هذا المستوى الد كتور مصطفى 
السباعي (1554-1915) أول مراقب عام للاحواتن المسلمين في 
سوريةء والذي عكن عدّه امتداداً للخطاب الإصلاحي أكثر ماهو 
امتداد للخمطاب الإاخحواني التقليدي» والذي حاول قي ضوء فهم 
مقاصدي للشريعة أن يستبدل بالعمامة الفقهية المهترئة رأسا حقيقياً. 

شحص السباعي عزلة (أكثر فقهاء الشريعة وعلمائها) عن (تفهم 
مشكلات امجتمع الإسلامي الحديث) وعاريتهم إكل تجاه للخل هذه 
الشكلاةت على ضوء عبادئ الإإسلام ومقاصدم العامة) وعجزهم عن 
استنباط هذه الخلول محكم ار تهانهم ل«النصوص والآراء الفقهية ال 
وضعت ف عصور متأخحرة. وال لا يتلاءم كثير منها مع مشكلاتنا 
الحاضرة؛ ولا ينسجم مع روح الشريعة»”" . وإقامتهم «وزناً كسيرا 
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مصطفى السباعي» اشتراكية الإسلام, موسسة الطبوعات العربية بدسشق» .لاع طالاء 
1851٠‏ 


الأستاذ تمد شال باروت 1 


سس سيت العوم ممصي مسرن سيم بسب م سي سا .و سيو يي تسو يصون ورين لور قم سمس سم جد سس عمس سات سمس بو م ب ست  .‏ اس ب و وسور رورس وريس د وس بير ون ووو سين تجوت مم لها نان دجو ل عم بمو عي ١‏ داسجا يرا سي 


لنصوص الفقهاء المتأخرين: فيعدونها شريعة منزلة لا يجوز العدول 
عنها ولا عخالفتهاء ولا الرد على قائلها مهمسا حالفت روح الشريعة 
ومقاصدها العامة ... بعذ أن مضى عصر أولتك الفقهاى وأن التفقه 
ف دين الله يحتم عليهم أن يعالجوا ما تطور من أوضاع المسلمين على 
ضوء مبادئ الشريعة ونصوصها لا على ضسوء نصوص فقهية 
اجتهادية نشأت في جو خاص وعصر خاص وتفكير خاص»”! . من 
هنا طر مم السياعي إعادة بناء «الإسلام الذي تريذه الدنيا اليوم»9) 
على حد تعبيره على أساس اجتهاحٍ ف الشرع تكون فيه المقاصد 
حاكمة على الوسائل. ورأى أن المضموت الملموس للمقاصد يكمن 
في المصلحة. فالجماهير وفى السباعي (إثما تعنى ممصالحها المادية قبل 
كل شيءع) وستتبع حتماً أي مذهب يعد بتحقيق هذه المصالح (ولو 
كان آتيا من الشيطان). إن لم تستطع «تحقيق تلك الصالح في دائرة 
أديانها»274 . عثل الإسلام هنا إطارا موذجيا لحل هذه الإشكالية» إذ 
يرى السباعي أن «رعاية مصالح الناس هي الأساس في كل التشريع 
الاسلامي»**2 وأن «الصلحة هي قطسب الرحى ف أحكسام 
الإسلام»7 . فلا يتوقف السباعي عند حنود عد الصلحة دليلاً 


*"؟ المصدر السابق. أل ورم 

7" المصدر السابق. قيار؟ 

'"؟ المصدر السابق. 4لام 

''؟ مصطقى السباعي: الدين والدولة ف الإسلامء قياخضرة.؛ خون ناشرنن بوروات ماده ١‏ 
7 *الصدر السابق. إره 


تك الاستهاد بين النص والواقع 


نم بده تسد ب سبيت بم مهما دن مسمس .ساس وس و ب سم وس ب ا اب م سم 7 مسي مما لتسيمم ستسيييت تتم مسمس ددن تسعد سيم تست نعمت صر 


قائما بذاته للاستتياطء بل ويؤسس ذلك على مفهوخ روم الشريعة 
ومقاصدهاء الذي تحكمه اللمبادئع الأساسية التالية: 

أ سم تحقيق مصالح الناس في كل ما يسحاحون إليه؛ ولا تضيق 
الشريعة عمصلحة للمجتمع يقر العقلاء والدارسون الشرعيون 
واللاحتماعيون بأنئها مصلحة. 

؟- متحشيق العدالة بين الناس إذا تعارضت مصالخهي؛ مهمسا 

59 نحقيق التطور الاجتماعي الصالح ف اجتمسع الإإنساتي» فلا 
يقف الإسلام في وجه تطور ما في عتتلف نواحي الحياة الاجتماعيةق 
إذا كان هذا التطور نتيجة محتمة لتطور الفكر أو العلم أو ضرورات 
إسأحيأة , 

تشكل هذه الميادئ معيار فهسم نصوص الشريعة لدى السباعي 
«فكل احتهادء وكل رأي» وكل نص فقهي يصطدم مع مبداأ من 
صندة البادئٌ» فهر مرفوض عندنا مهما كان قائله أنه يماي روح 
الشريعة ورسالتها الاجتماعية في الحياة»(2 . من هنا لا يجد السباعى 
أي حرج ف تأكيد أن التشريع الإسلامي «مدني علماني يضع 
القوانين للناس على أساس مسن مصلحتهم وكرامتههى»” . وككين 





السباعي. اشتراكية الإسلا مصدر سبق ذكرم ل ورم 

ري ْ ْ السلمين 
السباعبي» لي «دروس في دعوة الاعحوان المسلمين»؛ متشورات كسم اللاي مل 
تنعشق ١355‏ 


الأستاذ مد مال باروت 


سس ممصي ههه موي أن بسسسوسا د لاا ا م جو وج و جنا و و ص اموي سي ب ب وو ووب موصي جو ل جود سححا ل سا سسسيبي ‏ .- س--82... سي سا سبيليف ا بسي سه ييه سس سمه وح سي مد 


استنتاج أن صفغة العلمانية تعن هنسا (الدنيوية)» وتعزيز شرعنتها في 
عللاقة -«حديدة تكون فيها الشريعة مصلحة والمصلحة شريعة. 
وليست التتائج المترتبة على ذلك ف منظومة السباعي بيسيرة» إذ تبيدو 
أبرز نتيحة لها في يجاوز الثنائية ما بين الشرعي- الوضعي» والدنيوي- 
الديق. فلا تكون المصلحة هنا جرد (قطب الرحى) في الأحكام على 
جد تعبير السباعي» بل تنطوي على مخسيص لعام الشص بالمصليحة. 
وهو الأمر الذي أربك على ما يبدو رمضان البرطي» فكتب وكأنه 
يرد بشككل غير مباشر على السباعي وعلى أولفك الذين يذهبون 
بقاعدة «حيثما وبجحدت المصلحة نشم شرع الله» إلى حك «اتقييطة 
النصوص أو تخصيصها أو توقيفهاء: كلما تراءت هم المصلحة في غير 
الطريق الذي تختطه تلك النصوص»”؛ » بأن الصلاحة ليست دلا 
قائمأ بذاته وأن «النصوص الشرعية هي الى تضبط حقيقة المصالحء 
ليس اسم الصاح صو الذي يتسكام في تمحر أل تله 
النصوص»” 2. وأن «المصالح المرسلة لا أثر هما قي النصوص تخصيصا 
أيه تقييد» وأن سير المص الح ف الشسريعة الاسسلامية سوم 
بالنتصوص وليس العكس)! . بكلام حمر يرى السباعي الصلحة 
ديلا قائما بذاته لكونها مصلحة بقدر مأيراها البوطي في ضوء 
المفهوع التقليدي للمصلحة المرسلة فرعا ف باب القياس» يجب ردها 
© تعمد سعيد رمضان البوطي من الفكر رالقلب» مكتبة الفارابي» طلا 21٠١‏ دمشق 
١‏ 
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إن اذ م يكن مكداً إدراحهان هذا الباب. حك روج المخصري 
آفاق إعادة أسيسة علي را رومم الشريعة ومقاصدها الأساسية إلى نقطة 
البداية. 





«# + * 


ما ينفك الفكر الإسلامي العاصر في بعض حلقاته الثقافية 
النخبوية عن طر حم مسألة اللاجتهاد, والدعوة إلى فتحه وإسعنافه 
ليس في حدود الاجتهاد في المذلهعب بل ف آفاق الاحتهاد المطلق 
المستقل» وهو الاحتهاد الذي أجمع الأصوليوتن -ما عدا الجنايلة- 
على حواز انقطاعه وتوقفه. إلا أن التطرات التجديدية هنا مسا زالت 
مكبلة بتعريات الاحتهاد والقياس التقليدية وخخشية المدروج على 
المألوف المتوارث» فلم تستطع أن تتحرك ف غير مجالات الجزيفات 
على حد تشخيص رضوان السيد”'؟ » في حين أن باب الاجتهاد لا 
يمكن أن يفتح بالفعل؛ وليس بالاسمء يمعزل عن إعادة النظر حذري 
بهذه التعريفات الي تعوق عملية الاجتهاد أو قد عله مستحيلةع 
وتحويلها من تعاريف معيارية إلى تعريفات أو أدوات إحرائية وصفية 
ف ضوء روح الشريعة ومقاصدها. فترسخ هذه التعريفات الآليات 
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أورده قيس محزعل العراوي» الفكر الإإسلامي المعاصر: نظضرات في مساره وقضايات دار 
الرازي» 5 لاء ببروانت 8595 ؟ 


الأستاذ كك حال امت 


اللو ببسم و سدس سن سامامسعهك 
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التقليدية و الاتباعية و والامتثالية + ف الفكر الإسلامي أكثر مما تطلى 
الآليات الاجتهادية والإبداعية والنقدية. وبكلام أوضح لا يكن فتح 

بياب الاحتهاد .معزل عن إعادة النظر حذريا بالتعريف التقليدي لذي 
يحصر الاجتهاد فيما.ليس فيه نص أو إجماع. فيتجاوز الإجماع بي 
الدم.وذ ج الأصولىي التقئيدي حدود الوسيلة أو الأداة إلى الدليسل 
المعياري القطعي) الذي فشا ف لسان الفقهاء تكفير من يخرقه مع أنه 
شرع من الشرع أو عبارة عن عن التجربة التاريفية للجماعة الي يتواصل 
فيها الدين والسياسي” '؟. وقد اعصير قطعياً مع أنه نقاج مقدمات 
ظطنية أي أحكام نتحت بالقياسء واكتسب منزلة مقدسة مع أنه رد 
فعالية احتهادية تدعي في مفهومها عن نفسها إجماع اتهدين حول 
مسائلها في عصر من العصورء وإذا كان اتعقاد الإجماع -على فرض 
إمكانية انعقاده تحوزا- لم يتحقق إلا في القرون الثلاثة المجرية 
الأولى» فإن هذا يعن تحوله إلى سلطة معرفسة تؤودي وظيفة سياسية 
عفردات شرعيق بعض النظر عن مدى انعقاده فعلياً. فيسستمك 
الإجماع على المستوى العميق منزلته في الفقه الإسلامي من ارتباطه 
عفهوم عصمة الجماعة أو الأمة عسن الضلالة والخطاء وإذا كان في 
شكله القانونى مأسس أسسا وفاقية رضائية جماعية للاجتساع 
الإسادمي: فإنه تحسبول قّ ملحقاته أو طبعاته المبسطة إلى نوع مر 
هراوة تقاوم أي بحث ونظر في (ما هو معلوم سن الدين بالضرورة) 
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والذي يفترض إجماعا حو له أو تسليماً به. والحق أن عبارة إإنكار ما 
همو معلوم من الدين بالضرورة) قد وردت في الحواشي الفقهيسة 
امتأخرة) وتشمل طائفة واسعة ومائعة الحدود من أفعال وآراء يكن 
تبديعها وتجرعها وحتى القول بردة فاعلها أو قإثلهاء بشكل يمكن 
القول فيه: إن أي بحث أو نظر قابل هنا أن يكون ف إطار «إنكار ما 
هو معلوم من الدين بالضرورة». 

إن الاحتهاد المطلق اللستمل لا بمكنه أن يقوم أصلا إلا عبر اتمتراق 
هذه العوائق ويجاوزهاء فيتميز ايجتهد الطلق عن غيره من أغاط 
المختهدين ف أنه يسلك سيل الاستدلال أل يرتتيها بشكل مستقلء .عا 
في ذلك إمكانية قوله بتخصيص عام النص وتقييد مطلقه بالمصلحة, 
أو تأويل ظاهره؛ أو إيقافه عن العميل. ولد وقع ذلك في زمن 
الخليفة الراشدي الثاني عمر بن الخطاب الذي عرف بكثرة اجتهاداته 
المطلقة وإيقافه ظاهر النصء فأوقف العمل يسهم المؤلة قلوبهم صسع 
أن القرآن عدّهم من المستححقين» وأوقف حد السرقة ف عام المجاعصة 
مع أنه حد قطعي يغلب فيه حق الله إحق الجماعة) على حق الفرد 
(حق الكلف)» وأوقف حكم زواج التعة في القسرآن؛ ولم يع.ط 
المسلمين أربعة أحماس الأرض المفتوحة الى ينص عليها القرآن. 
بكلام آخر يمكن للاجتهاد المطلق أن يخصص العام وأن يقيد مطلقه 
وأن يوقف العمل به للمصلحة» وهذا عو الأفق الذي كان يسير نحوه 
الإصلاحي الإاسلامي للمقصد- المصلحة والذي وجمده مصطفى 
السباعي على سبيل المثال ممكناء وعمل به فعلياً في حال شرعتته 


الأستاذ تعمد جمال باروت. ا 
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(المعاملات) محدودة وعامة في حين أن الغرضية الأصولية تقوم على 
أن الشريعة قابلة لشرعنة كل مصلحة. فالسأويل في منظلور نظرية 
الدلالة مثل (الخفي) و(المشكل) و(المجمل) و(التشايه)» بل يشمل 
أيضا وأضح الدلالة بأقسامه مثل الظاهر أو النص اللذين يقبلان 
التأويل» إذ إن إغلاق باب الفأويل «قد يؤدي إلى البعد عن روح 
التشريع والخروج عن أصوله العامة وإظهار النتصوص متتحالفة7 . 
إخخ راج اللفظ عن ظاهر معناه إلى معنى آخمر يحتمله ولو مسن يعيد. 
وبكلام آعبر إن المصلحة هنا تصبح من طرق الدلالة» وهو ما يمحكن 
فهمه ف إطار نظرية النص الحديثة. إن التخصيص هو بالتالي نوع من 
التأويل» يكون بأدلة متسددة مشلى العقل والعرف والصلحة وروح 
التشريع ومقصده. أل النتائج المترتبة على هذا الفهم ليست يسيرةع أذ 


(؟ تعين هنا خاولة تحريله جماعة الاحوان السورية إل فط دكوقراطي إسلامي على غرار 
الختراكانت النجوقراطية المسيحية فق أورباء» ودفاعه عن إسلامية الدستور العلماني السوري 
الذي أقر عام 55٠‏ اء مع أنه ينص على أن الإسلام دين رئيس الدولة وئيس دين 
الدولة» كما ينعى على أن الشريعة مصدر و كيسسيي» وليست المصدر ألو ئيسسي . و كنتك 
شرعتته القانون المدني السوري. وتصوره البرآنان المتتخحب كإطار لسسن القوانين 
والتشريعات. .. أ. | 

('؟ عيف الوهاب عبلاشه علم أصول الفقى دثر القلم الكريت. 135 طلاء #اللة ؟ 


١‏ اللا ستتهات بين الس والواقع 


ةس ا ا 
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يقود التخمصيص أحياناً إلى : نسم النص. ليس التختصيص على مستوى 
المصطلحات نسخماً بل بيانأ للمراد مسن العام أو المطلق» لضرورة أو 
مصلحة أو مقصدء غير أنه علينا أن نقبل النتيجة الفعلية المثرتبة على 
ذلك» وهو أن التخصيص وإن لم يكن نسخنا هو شكل من أتسكاله 
إذ إن النسيج في أصغر تعريفاته رفع للحكم بعد ثبوته. على ارم 
من أن النسخ انتهى مع وفاة النبي » فإن فهما تاريخيا له يشير إلى أنه 
مستمر بأشكال أخرى» يضطلع فيها التطور الااحجتماعي بنصيبه في 
النسخ. فقد اقتضى هذا التطور إلغاء القانون الوضعي للرق وحطره. 
إن هذا الإلغاء ليس افتعاتاً على أحكام الشريعة الخاصة بالرق» بل هو 
تحقيق مقصدهاء لأن الحرية في الإسلام هي الأصل والعبودية هى 
الاستثناء. فكثير من الأحكام يرفع لانتفاء العلة الى روعيت ف 
فرضها. وإن ما سكت عنه الشارع من وقائع هو أكثر بكثير من 
تلك الي نص على أحكام فيهاء نما يعن أيضا قبول النتيجة المزتية 
على مثل هذا الفهم في تحكيم النص في العبادات والمصلحة في 
(العاملات) ف تأويل النص و تخصيصه بالمصلحة إن تعارضاء مسعم 
قبول ميدأ أن التعارض ليس بين الأدلة بل بين أنظار المجتهدين. 

قد لا تع أستراتيجية الرؤية هذه شيئاً لأولفك الذين اضتاروا 

نهائياً تنظيم حيواتهم مسب (القسانون الوضعي)» لكنها قاد تعين 
الكثير لأولئنك العلماتيين من أمثالي» الذين ينطلقون من علمانية رحية 
لا تواحه ما بين الدبو ني والمدني» بل وترى المدني بعدا داخلياً من أبعاد 
الدينء تمليه الطبيعة (الرمزية السيميولوحية) للاجتماع البشري» أيسا 


الأستاذ محمد مال باروت ١١‏ 


يي سا نسم نوديه قي سسسب .سم الصوايه ساسا و وسو لمر وري و لس ل ب ننس ا سير هم سمدم ل تح لا مد 





كانت درحة تطورهء كمسا يمكنها أن تعن شيا لأوليك السلمين 
الذين يواحهون إشكالية مدى إمكانية حفاظهم على إسلامهم في 
العا لى اسلدديث» وأن يصبو! هذا العالم ف الإسلام. وتلك هي إشكالية 
من أضتحم إشكاليات القكر الإسلامي المعاصر من محمد عبده إلى 
راشد الغنوشيء» يفتعم فيها الاجتهاد الوعي الإسلامي على احتماللاات 
ورهاناتب أخرى» ليس عنوائها بالضرورة الشجار مع العالم. 


محمد حمال باروت 





تعقيب على بحث محمد جمال باروت 


خرن الررسوني 


تعقيب غلى بيحث أحمد الريسوني 
ميد جمال بأروت 


تعميب على 0 حث 


الدكتور أحند الريسوني 


قبل أن أتطرق إلى القضية المركزية في هذا النقاش» ولي محث 
الأستاذ الفاضل محمد جمال ياروت - وهي قضية النص والمصلحة 
والاجتهاد - أود تثبيت بعض القضايا والآراء المتفق عليها بي وبين 
محاوري» مع ماقد تحمله وجهة نظري من خصوصية في التداول 
والتقويم. 
ممسحى الضبط والتقييد في الفكر الأصولى الشافعي: 

معلوع أن الحركة العلمية الإسلامية قد نشأت خلال القرنين 
الهجريين الأول والفاني في أحواء الحرية الفكريسة والسياسية 
والاجتماعية الواسعة» فالإسلام أطفق الألسنة مثلما أطلق العقول 
والنفوس» وأعطى العلم والفكرء والتعلم والتعليم؛ قوة وحركيية 
أحدثت فورة علمية و(ثورة ثقافية). ثم إن هذه الخركة العلمية الفتية 
الناشفة كانت في حل من كثير من الكوابح والقيود الي نشأت ونمت 
فيما بعدء فلذلك اتسمت بقدر كبير دا من الحرية والسجية 
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والعفوية فكانت حركة علمية مخففة من التعقيد والتقليد وححتى مسن 
التقييك + التقّعيد. 

هذا الوضع المتسع والمرييح الحركة العلم والفكر والنظر أنتسج تباينا 
متزأيدأً» ليس في الآراء والاجتهادات فحسب» يل حتسى ف الأصول 
والاتجاهات. وهكذا وصلت الأمور - مثلاً - إلى حد ذلك التمايز 
الكبير بين أهل الحجاز أهل الأثرء وأهل العراق أصل الرأي والنظر. 
واحتلف أهل العلم والققّه احتلافات شديدة حول عدد من أدلة 
الأحكام» كالقياس» والاستحسان, وير الواحدء وشروط القبول 
والرد في الأخبار عامة: وعمل أهل المدينة؛ والإجماع عموماء وقول 
الصحابي» والناسخ والللسوخ... ونتجمت عسن هذه المتلافسات 
(الأصولية) حلافات فقهية وأسعة» حتى روي عن ربيعة بسن عبد 
الرمن بعد أن عاد من العراقء أنه قيل له «كيف رأيت العراق 
وأهلها؟ فمال: رأيت قومأ حلالنا حرامهىء و-حرامتنا خلاط 7 .. 4 
وق هذه الأحواء المشيعة بالحرية والتحرر كانت حجري بين رؤوس 
العلماء مناقشات ومنافسات» ومناظرات ومراسللات؛» واكانت 
الخلافات تتخذ أحياناً تصنيفاً مذهبياء وتارة تتخصذ تصنيفاً قطرياً 
جغرافياء وتارة تتعمذ طابعاً فردياء وتارة تتأثر بالولاءات السياسيةء 
وتارة باللواقف الكلامية.. . 


إلى محمد اللمجري الثعائبي الفكر السياسي ف تاريخ الفقه. 18١٠م"‏ ودار الكتب العلمية -. 
ديروت - 4١5‏ عأرداية إم)., 


الد كتور تمد الريسوني تة؟ 
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وحين بلغت الدورة العلمية والفكرية أوج انطلاقها وتحررهاء 
بدأت تتطور إلى نوع من الفوضى والتسيب» وكان لابد أن يسأني رد 
الفعل. فجاء على درحات وأشكال» أكثرها اتزانا وعقلانية وعلمية 
ذلك المنحى التقعيدي الأصوبي المنهجي» وهو المنحى الذي أنضحه 
وتوحه الامام محمد بن إدريس الشافعي. 

تميز الشافعي بالتطواف عبر الأمصار وخالطة كافة أصحاب 
الاتجحاهات والآراء والاجتهادات في أقطارهم وعوأصمهسي وصع 
روادهم ومنظريهمء فاستمع 1 وناظرهم وغعصير أقوالشسم 
وححجهسى ثم أعمذ يشق طريقه ويقعد قواعسده الس تجمعست 
وتداسقت فاعطت منهجه ومذهيف وسواء تنظرنا إلى الشافعي في 
سياقه التاريخي» أو فحصنا فكره في سياق التمييز المنهجيء فإننا تمده 
يقل نوعاً من الوسطية والجمع والتوفيق بين أهل الأثر وأهل الرأي 
والنطر. فقد ذهب مع الأولين ف تثبيت مكانة الدص وأولويّتف قرآنا 
وسنة. وذهب مع الأخخحرين ف إعتماد الْقيس وتثبيته وتوسيم مذدأه. 
ثم خحالف الأولين ف توسعهم وتساهلهم ف اإعتماد الآثار والوقوف 
عند ألفاظها وظواهرهاء مبنيا لهم أن من الأحبار والآثار ما له حجية 
وما لا حجية لهء ومنها الناسخ والمتسوخء ومنها عام على عمومه؛ 
وعامٌ مخصوص» وعامٌ أريد به الخصوصء ومنها مطلق ومقيدء وأنه 
لا بد - -حتى مع النصوص - من تدبر وتبسين» ومن تأليشي وتوفيق 
بين المعاني والأحكام:.. إلى غير ذلك مسن الضوايط والكوايح الي 
تمفع من التهافت والعشوائية والسطحية فقي اعتماد التصوص 
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واستعماها. فليس كل من حفظ النصوص قد ملك الحقيقة» وحماز 
لصو انب . 

كما تصالف أصحاب الرأي» وأنكر عليهم مسارعتهم هع 
وتوسعهم ف إعماله بقياس وبغير قياس» بناء على أصلء أو بناءٌ على 
مخض الرأي والنظر. وأنكر و شدد النكير على الاجتهاد الذوقي 
والفكري الذي عرف منذئذ باسسم الااستحساكى وضيق عليهم 
مسالك الاجتهاد بالرأي» حتى حصرها ف القياس» واعتبر أن 
الاحتهاد والقياس (امعان لمسمى واحد)00) وقال: «وطلب الشسيء لا 
يكون إلا بالدلائلء والدلائل هي القياس»27 . 

وهكذ! يبدو أن الإمام الشافعي كان ينظر ويُمعّد في اتماه الضبيط 
و التشقييد لإلام الأثريسين والرأيين معا في توسعهم وتساهلهم 
وأتدفاعهم فيما اعتمدوه وتيزوا 5 

ونا كان الإمام الشافعي هو الأب المباشر لعلم أصول الفقهء فقد 
ولد هذا العلم مسكوئا بهاحمس الضبط والتقعيدء ووضيع حد لعدد 
من مظاهر اللتسيب والاسترسال ف الاجتهاد واللاستدلال. 


استمرار منمحى الضبط والتقييد بعد الشافعي: 
بعذ أن حقق الإمام الشافعي نوعا مسن الترشيد والتشديد للفكر 
العلمبي الإإسالامي» و بصفة خخاصضة 2 مجال الاجتهاد والاستدلال 


6 د القع ىه 1 ١‏ 
الرسالة للشافعي - بتسحقيق الشيخ أحمد شاكرء 41/7 - الذكية لعلمية؛ بيروت. 
ا إلى سالة نع لت 
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الفقهيء كان من المفترض ومن المفيد - فيما يبدو اليوم - أن يتوقف 
أو يعتدل تيار الكبيح والضبط الذي أسسه الشافعي: بعد أن أضفى 
على الاجتهاد والنظر قدرا ملاثما من التوازن والاتزان» غير أن هذ] 
التيار استمر في منحاه وفي توجعهه نحو مزيد من الضبط والصراصة» 
حتى بذا يتتقل من التقعيد إلى التعقيد» ثم وصل إلى وضع ما يشبه 
الآصار والأغلال على حركة الاجتهاد والنتار. 

وهكذا تم تشديد شروط الاجتهصاد» وتم تعقيد قواعد الاستتباط 
والاستدلال» وتضخمت مكانة القياس والعقلية القياسية على حساب 
أدلة وقواعد أخرى. 

وحتى القياس أصبح - شيك فشيعا - يتسم بالسطحية والصورية. 
وأصبح كثير من الأصوليين والفقهاء ينظرون إلى علل الأحكام على 
أنها ري تلك الأمارات الخارحية (الظاهرة المنضبطة) فحلت القرائن 
وامظاهر عمل العلل الحقيقية للحكام. و أصبحت هذه القرائن عنلهم 
هي مناط الحكم وأساس التفريع والقياس. فبدل أن يجتهد الجمتهد وفق 
ما فهمه من حكم ومقاصد» ووقق ما يحقق الصلحة الشرعية ويدرأ 
المفسدة» صار يتعين عليه - وفق آلية القياس الصوري - أت يجتهد 
وفق ما ف القضية من تطابق صوري» ومسن شبه شكلي أو اشتراك 
لفظي» لأت هذه أمورٌ واضحة منضبطة:» أما اليِكّم والمقاصد والمصاح 
والمفاسد فأمورٌ غير منضبطة. فصار القياس مقدما على الصا 
الشرعية المعتبرة اعتياراً عاماء وصار يقدم على الكليات» ثم وصل 
يعض الفقهاء والأصوليين إلى حد ابتكار فكرة (القياس على 
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القياس): وكأن الأدلة الشرعية قد انتهت والمسالك الاجتهادية قد 
نضبت وعحزت» فلم يبق إلا القياس» ثم القياس على القياس» شم 
القياس مرة ثألثة أو أكثر. .. ! 

إلى هذا الحد أحدني متوافقاً مع محاوري الأسعاذ باروت» في تقويم 
حانب من الفكر الأصولي والمسار الاجتهادي. كما نتفق في أمور 
كثيرة ليس من اللازم ذكرهاء وسيأتي بعض منها في الصفسات 
اللاحقةء ومن ذلك ضرورة الإعلاء مسن شأن المقاصد والصالم فق 
الفكر الأصولى والاجتهادي. 

لكين أحالف الأستاذ الكريم فيما ذهب إليه من أن النمط الأصولي 
للمدرسة الأصولية الشافعية قد هيمن على الجال الفقهى الأصوليءع 
وتحكم ف مساره. وهذا نص كلام الأستاذ قبل أن أعلق عليه «تاة 
امال الفقهي الإسلامي النموذج الشافعي الأصوليء ولم يخالفه في 
الأدلة الأربعة الي قررهاء وهي: الكتاب والسنة والإجماع والقيياس» 
باستثتاء الفققه الشيعي - الخعفري - بصورة أساسيةء الذي يستبدل 
يحكم تأثر انه الاعتزالية العقل بالقياس» مع أن بعض آليات استنياطه 
تدخعل فعلياً في حال القياس» ولا سيما قياس الأولى» وإن لى يسمه 
قياساء يكلام أمر: حكمت الصيفة الشافعية لعلم الأصول الدموذج 
الأصولي الإسلاميم21.. 





0 
7 أعين الأستاذ بأرويت) ص ”الى 


0 اأجاعع ولق - 1م يبصبييا 1ن 1 


الد كتور أحمد الريسرني 4 ١‏ 








وأنا لا أنفي كمون الأصوليين الشافعية قد تصدروا ولا يزالون 
يتصدرون الإنتاج الأصولي والفكر الأصولي» ولكن لا ننسى المدرسة 
الأصولية الخنفية الين تناظر وتزاحم المدرسة الشافعية الأشعرية» وهبي 
تختلف معها وتتميز عتها في أمور كثيرة معروفة لدى المختصين. في 
المضمون والمتهج والشكل. 

كما ظل الأصوليون المالكية عتلون خصوصيسات مدرمستهم 
ويبرزونها ويدافعون عنها. كما عمثلت تلك الخصوصيات في الإنساج 
الفقهي المالكي» في مرونته وسعة أفقه ومنحاه المقاصدي 
الااستصلاحي. 

أما الظاهرية» فتميزهم وخروجهم عن التمط الأصولي التقليدي لا 
يحتاسج إلى بيان؛ وقد كان هم معه تدافع شديد ف الشرق» ثم في 
الأندلس والمغرب بعد ذلك. وقد كان القياس بالذات هو الفيصل 
الكبير بين الظاهرية والشافعية مصوصاء وبين الظاهرية والجمهور 
عموماً. وإذا كان هؤلاء قد غلو! - كثير منهم - في القياس والعقلية 
القياسية» فإن الظاهرية قد غلوا في مناقضتهم ومعاكستهم والرد 
عليهم. 

وإذا كان النهج الأصولي الظاهري قد اتسم بالرفض والتضييق 
لكثير من الأدلة وطرق الاستدلال ومسالك الاجتهاد؛ فإنهم قد 
توسعوا فق إعمال عمومات القرآتن والسنة وأعلوا شأتها. كما 
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وسعوا قاعدة الاستصحاب وطردوا الاعتماد عليها إثباتاً ونفيء ق 
المنمصوص وغير المنصوص. 

وبالإضافة إلى هؤلاء جميعا ند عددا من الأصوليين والفقهاء 
عرفوا بتحررهم وتميز منهجهم وأسلوبهم: سواء ف التأليف الأصولي 
أو اق التطبيق الفقهي؛ بعضهم شافعية كأبي بكر القفال الكبير وث 
6 صاحب الكتاب الفذ (محاسن الشريعة)؛ والموصوفه بكونه 
(صاحب الأصول والحدل, حافظ الفروع والعلل)”'؟ وعز الدين بن 
عيد السلام مت »)131١‏ ومنهم غير الشافعية كالإمام الجتهد مسد 
أبن حرير الطيري مؤلف (أحكام شرائع الإسلام) وصاحب المؤلفات 
الأخرى الشهيرة؛ ات 275١‏ ومتهم الفقيه اللدنغي الكيير أبو زيد 
الدبوسي صاحب (تقويم الأدلة) و(الأمسرار ثْ الأصول) وت 
44 ومنهم الفقيه المالكي الأصوبي المتفئن شهاب الدين القراق 
رت )18٠١‏ صاحب (الفروق) و(الأحكام في تمييز الفتاوي مسن 
الأحكام وتصرفات القاضي والإمام). ومنهم الإمامان الشهيران أبن 
تيمية وابن القيم» ثم نصل إلى الشاطي. ويمكن أن يذكر في هذا 
السياق يحم الدين الطوق» لأنه وإن لم يكن له كبير شأن بين الفقهاء 
والأصوليين» فهو ثمن اتسموا بالتحرر والخروج عن النسط الأصوني 
التقليلدي» وخاصة فق المسألة الي أشهرته ف هذا الزمان وحعلت له 
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المصلحة على النص. 

نهؤلاء الأعلام وغيرهم من أضرابهم ومن تلاميذه م كانوا 
متحرريسن ومتميزين عن المدرسة الأصولية التقليدية (مدرسة 
المتكتلمين). 

غير أن مما يؤسف عليه أن عددا من هؤلاء الأئمة هم ترج كتيهم 
وأراؤهم عثل رواج الكتب الأصولية للمتكلسين وسن سار علسى 
متوالهم: وهذا ما يعطي انطياعا مبالغا فيه عن هيمنة المدرسة الأصولية 
التقليدية وتحكمها في مسار الفكر الأصولي والإنتاج الفقهي» ويؤدي 
إلى أحكام غير دقيقة عليهماء من قبيل ما تقدم في كلام الأستاذ 
باروت» ومن قبيل ما نقله وتبناه عن الدكتور الجابري من أن الشاطي 
أحدث «قطيعة أبيستمولوجية حقيقية مع طريقة الشافعي وكسل 
الأصوليين الذين حاؤوا من بعده»27. بينما الشاطبي لا يشوم ولا يقعد 
ولا يقدم ولا يؤحر إلا بأمثال الحويي والغزالي وابن العربي وابن عبد 
السلام والقراق. وكيف لا وهو يفتتح موافقاته مصرحا بأن ما حاء 
به ولو أن فيه حدة وتحديدا فإنه يحمد الله أمر قررته الآيات والأخبار 
وشد معاقده السلف الأخيان ورسم معالمه العلماء الأحيار» وشيد 
أركانه النظار 29 . 


7 مض الأسحادٌ بآرويع ص لماء ١‏ 
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وكلام الشاطى هذا ليس من قبيل التقية وخحوف الإنكار علي 
وأيضا لا يعن بالضرورة أن ما قدمه حاء «امتدادا للنموذج الأصولي 
التقليدي”'؟ كما فهم ذلك الأستاذ الفاضل» فالشاطي فعلا امتناد 
واستمرار لمن سيقوم» وصور بات على ما أسسوف ومحدد لما أصلوم؛ 
ومكمل لما بدؤوه. ولكنه أيضا لم يبق أسيرا للمدرسة التقليدية الى 
حميم على غغطها الجمود والاحترار والتحجير: وإنما كان يأخذ منها 
من العلماء المتحررين المتميزين الذين ذ كرت ماذج منهمم والذين لم 


ينقطع حبلهم ولا انطفأ نورهم. 


ميألة النص والضصاحة: 


مسن غريب الموافقات أن كلا منا قد استعمل في بحفه عبسارة 
(الشريعة مصلحة والمصلحة شريعة) من قبل أن يطلع كل منا على 
بحصث الأعصر. ولم يسيبق لي أن وقفت على هذه العبارة قبل أن 
أستعملها في بحثي المعد هذا الحوار. كما أني - إلى الآن - لا أعصرف 
أحدا عبر بها غيري وغير الأستاذ باروت. وإذا كنا متفقين على هذه 
الفاعدة الكلية ومسلمين بهاء فأنا أجعلها حَكَما بين وبين محاوري 
ومن يذهب مذهبه في موضوع (تعارض النص والمصطحة). 

وأنا أفهم هذه القاعدة (الشريعة مصلحة والمصلحة شريعة) على 
النحو الآتي: 


9 جمث الأستاذ بأروته ص ١1 ١‏ 


الدكتور أحمد الريسوني ع١‏ 








* الشريعة مصلحة: ععنى أن مقصد الشريعة هو حلب مصالم 
العياد» وتحقيق هذه المصالح ورعايتها وحمايتها وتبصير الناس بها. وعا 
أن صاحب الشريعة هو الباري سبحاته» وهو اللطيف الخبيرء وصو 
العليم المخيط» فإنه يعلم -- كما لا يعلم أحد سواه - حقيقة المصلحةء 
وكمال المصلحة وما يخفى من المصلحة:؛ وما يلتبس ويشتبه مسن 
المصاطح. فما حكم به فهو عين المصلحة وهو دليل المصلحة» وهو 
معيار الصلحة,. فمن أحكامه يكتمل إدراكنا المصالح: ومن أحكاصه 
نهتدي إلى ما خفي عنا من المصالح» ومن أحكامه تميز مراتب 
المصا لح . وق مثل هذا في اللفاسد. ومن ترغيبه وثنائه وتزيينه نزداد 
حباً للمصالح وتعلقاً بها وإقبالاً عليها تحصيلاً وحفاطا. . ون ترهيبه 
وزحره» وتقبيحه وذمه» نكره المفاسد وننفر منهنا ونتقيها وتحاط 
منهاء فهذا هو معنى كون الشريعة مصلحة. 

والمصلحة شريعة ععنى أنه كما ثبت لدينا أن مقاصد الشريعة إنما 
هي مصلحة العباد ونفعهم وخيرهمء فإن الفهم عن الله تعالى وعن 
دينه وشرعه يقتضي أنه كلما تحققنا من شيء أنه مصلحة راححة 
وخيرٌ راححٌ ونفعٌ راححٌ علمنا أنه مطلوببٌ ومقصودٌ في دين الله 
وشريعته» فحيشل نتخمذه شرعاً ونجعله قانوناً شرعياء وتكسون 
بالصلحة أقررناه وبالمصلحة شرعناه. 


وعف المصلحة شريعة ليس ترد استنتاسج منطقي ومسلك مقاصدي 
نابع من قاعدة الشريعة مصلحة؛ بل هو ما تنطق به النصوص ه نهدي 
إليى» من مثل قوله تعالى: «إوافعلوا الخير تلعلكم تفتلحون» (المج: 


االإفمن يعمل مفقال ذرةٍ نخيرا يرءه [الزئرلة: 45// ميا 
أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا» [المومشرت: 5 امع 
وؤوقال موسى لأخحيه هارون الف ف قومي وأصليح ولا تتبع سبيل 
المفسدين يك [الأعراف: 4+7 زعء «إلقد أرسلنا وسلنا بالبينات وأنزلنا 
معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس 
شديد ومناقع للناس# رلحديد: 0/090 5ع. «إإن الله يأمربالعدل 
والإحسان وإيعاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمتكر والبغي# 
[التحل: 05+ ومن مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا 
ضرار»20 , 

فهذه النتصوص كلها آسرة ناهية موبحهة هادية سو مأ نسميه 
(حلب المصلحة ودرء المفسدة). فهي قد شرعت أصلاً عاماً هو 
الإقدام على ما فيه الخير والصلحة؛ وعلى ما عنع الشر والمفسدةء 
فحيثما وججدنا الثير والعدل والتفع والصلاح فهو مطلوبية شرعا. 
وحيثما وحدنا الشر والظلم والضرر والفساد فهو منهىّ شرعا. وإذا 
كان الأصوليون يقولون: (النهسي يقتضي الفساد) فأنا أقول أيضاً 
(الفساد يقتضي النهي). 

فهذا شيء من البيان لقولنا - وأنا وصاحبي الأستاذ جمال --: 
«الشريعة مصلحة والمصلحة شريعة». 








الو ع 
7 أروام أبن ماعدة والدارقطي وغيرهما مسنداء ورواء الإمام مثلك قي موحلعه مر سان 


الدكتور أحمد الريسوني هت ١‏ 
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لكن الإشكالات والاعتلافات تأتي بعد هذاء تأتي عند التطبيق 
والتفريع على هذا الأصل العام» وتأتي عند تقسيره وتفصيله ومن 
ذلك: 

١‏ الثبات والتغير في المصالح والمفاسد الى تعلقت بها النصوص 
والأحكام الشرعية أمرا ونهياء هل عكن أن تفقد مصلحيتها أو 
مفسديتها؟ جزئياً أو كليا؟ مؤقنا أو نهائيا؟ 

؟) المصالح والمفاسد غير المنصوصة:؛ هل لا معيار موضوعي 
لتحديدها والحكو عليهاء أم لا معايير متعددة؟ وإذا تعددت المعايير» 
فما هوامعيار الحاسم؟ أم لايوحد؟ أم المسألة مسألة ذاتية وعرفية: 

) ما مذدى مصداقية دعوى تعارض النص والصلحة؟ وإذا مبلمنا 
هذه الدعوى من يقولون بها أو يقعون قيهاء فما العمل حيشكث صل 
نقدم النص ونعهير تلك (المصلحة) مصلحة ملغاة؟ أم نقدم المصلحة 
بضربي من ضروب التقديم والتأويل؟ 

0( وحين تحد الناس أنفسهم - علماءهم أو عامتهم - يختلفون 
في شيع مأ: هل هو مصلحة أو مفسدة؟ مصلحة راححة أو 
مرحوحة؟ مصلحة مقدسة نفيسة أو مصلحة تأفهة خسيسة؟ من 
يحق له أن يحدد ويحسم؟ وعلى أي أساس؟. 

وبالرغم من كون الأستاذ يأرو بت لى جد موقشه) ولم يعرب عن 
رأيه ف عدد من هذه المسائل» فإئه قد عبر صراحة أو ضمنا عن كوته 


ذم ؟ تعقيب على نحث الأستائ عمد حمال بلروت 


همن يتبنون الفكرة القدعة لنجم الدين الطوي» الي مغادها قيام 
التعارض بين النصوص والمصالح ف كثير من الحالات» وأنه يتعسين 
عندها تقديم اللصلحة على التص يعد المصلحة هي مقصود الشرع., 
والنصوص وسائر الأدلة هي جرد وسائل لتحقيق المصلحة. غلا بد 
من تقديم القاصد على الوسائل. 

وقد بيدت اق بحثي أن تعارض النص والمصلحة هو جرد افتراضء 
لا نسلم بوقوعهء ولا بامكان وقوعه: ثم هو مساقض سع قولنا 
(الشريعة مصلحة)» فكيف تتناقض الصلحة مع ذاتها؟! كما بينستء 
كيف يقع فهم بعض الناس في تصور هذا التعارض بين النص 
والصلحة وأن ذلك «مرده إلى أحد أمرين: إما إلى خلل في فهم 
املصلحة وتقديرهاء وإما إلى خلل ف فهم النصوص وتطبيقها». 

القول بتعصارض النص مع الصلحةء يلرم ممه نقض قاعدة 
(الشريعة مصلحة)» ويلزم منه القول بأن (الشريعة) ليست مصلحة: 
وبأنها - ولو في بعض أحكامها - ضد المصلحة» أو على الأقل إنها 
أصبحت مع مرور الزمن ععالية من المصلحة ومضادة لها ومعيقة 
لتحصيلها. وهذا سينتتهي بنا - ولو تدريجيا - إلى إلغناء الشريعة 
وإلغاء التصء لفائدة ما نعذه ونسميه (مصلحة). 

وهنا لا بد أن تتساءل: هل يبقى للنص - على مدى العصور - 
من دور؟ هل لأحكامه من ثبات واستمرار؟ هل يبقى له من حقية 
وححية وقدسية؟ إن افتراض حدو الشص التشريعي من المصلحة 
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واعتقاد إمكان تعارضه معها يؤدي بنا إلى الخواب بالنفي على كل 
هذه الأسعلة. وبهذا نصسل إلى إبطال القاعدة الأولى (الشريعة 
مصلحة) ولا يبقى أعامنا إلا كون (المصلّحة شريعة). 

وبما أن إدرإك المصطلحة وتقديرها مسألة تسبية تم غالبا بالذانية 
والظرفية: وبتمحكم قانون الغلية والأمر الواقع» وف كثير من الأحيان 
يكم تقديرها بالطوى والتشهيء فستصل من دون شك إلى معارضة 
المصاحة بالصلحةء وإلغاء المصلمحة بالمصلحة»؛ وستجد إنفسنا ليس 
أمام تعارض النص والمصلحة» بل أمام تعارض المصلحة والمصلحة. 

أنا لا أنكر حقيقة المصلحةء ولا أنكر الحسن الذاتي والقبح الذاتي 
للمصال والمفاسدء وأعتقشد أن هناك معايير موضوعية سن الممكن 
الاستعانة بها والاعتماد عليهاء وأعلاها وأمتنها وأقومها موازين 
الشريعة ونصوصهاء وأحكامها ومقاصنهاء ومن دونها ينهار كل 
معنى ثايت وكل معنى حقيقي للمصلحة لأن جميع المعايير حيعذ 
تبقى قابلة للطعن والنقض والتشكيك والتجاوز والإلغاء. فالمشكلة 
ليت في المصلحة ذاتهاء لكنها فيمن يفكر ويقدر» وفيمن يخمار 
ويقررء وفيمن يقود ويسير. فما لم تكن هناك أسس ومعايير مرجعية 
منزهة ومسلمةة» فإنما هي الأهواى والأذواق» والغلبة والهيمنة؛ 
والشهوات والنزوات» وف أحسن الأحوال: تضارب وتقلب وتدافع 
ف الآراء والتقديرات» وتبقى الكلمة الأحيرة للأقوى والأمكسن. 
وحتى التقدير العرفي والإقرار العرقٍ (أعني العرف العام) فإنه قلما 
يخرج عن المحددات والمؤثرات المذكورة» الي هي على كل حال 


ارت + تعقيب على بحث الأستاذ محمد مال يأروت 


ابيب بد تتا ا ا لس 101100 


ليست عقلانية وليست علمية في أغلب الأحوالء ولذلك تعحبي 
التسمية الي يستعملها الأصوليون الإمامية في التعبير عن العرف وهي 
(السيرة العقلانية) أي عرف العقلاء وسيرتهم؛ لا كل عرف يشسيع 
ويستدب ويصبيم آمرا واقعا. 

وأنا حين أدافع عن حائب القبات والموضوعية الشرعية فق مفهوم 
الصلحة وف تقديرها وترتيبهاء فلست أنكر دائرة التغير والتكيف في 
المصالحء وف الأحكام الشرعية المنوطة يها. 

فهناك أحكام تدور مع عللها - إن كانت العلة ثابتة واضحة- 
فيبقى الحكم ما بقيت علته؛ وينتفي بانتفاء علته» ويعصود إذا عادتع 
وذلك مئل سهم المؤلفة قلوبهم ف الزكاة» فعسر رضي | لله عنه 
أوقف العمل به ف وقت معين من حلافته لانتفاء علته: لا أنه هده 
وألغاه. والني صلى الله عليه وسلم نفسه تهى عن ادخار لموم 
الأضاحي فوق ثلاثة أيام لعلة عابرة» فلما زالت رفع عنهم النهيء 
فإذ! عادنت العلة (الماعة وشدة الفاقة ف الختمع) عاد النهسي عبن 
الاد ار ولزم التصدق والإطعام. 

© وهناك أحكام تتحلف شروطهاء فيتوقف العمل بالحكم حتى 
ينتحقق شرطه ويستقيم تطبيقه. لأن الشرط يلزم مسن عدمه عدم 
المشروط. فإذا تحقق الشرط عاد المشروطء ومن ذلك أيضاً ما فعله 
عمر حون لم يقطع يد بعض السراق الجائعين المضطرين. كيف والله 
تعالى رقع رد الإثم عن المضطر لإفمن اضطر غير باغ ولا عاج فلا 





اند كتور أحمد الريسوني قت ١‏ 
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إثم عليه [البقرة: ا والإثم هنا نكدرة في سياق النغفي » ؛ فهىي 
تفيد العموع. أي إن الاثم منغي ساقط بصفة عامة تامة عن المضطر 
الذي لم يقصد بغيا ولا عدواناء فمتى تحقق الاضطرار ر بل بغي و ولا 
عدوان» سقط الإثم وسقطت العقوية. كيف وقد أمر الببي صلى الله 

عليه وسلم بدرء الحادود بالشبهات» بينما الاضطرار عذر قطي 
ومائع نصسي. فعمر رضي الله عنه لم يوقف الدصء ول يعارضه 
بتقدير مصلحي رآه» بل أعمل نصوصاً أخرى تقتضي شروطأ تطبيقية 
لم تتحقق ف نازلته» فلم يطيق فيها الحد. 

© كما أن هناك أحكاماً تفقد محاهاء بحيث ينقطع حل الحكم من 
الوحود إما إلى غير رجعة وإما إلى أحل» وقد يكون (فقسد امحمل) أو 
(ذهاب اخخحل) عاماء وقد يكون خاصا يعض المكلفين. ول جممع 
الأحوال فإن ذهاب امحل يعن تلقائياً ذهاب الحكم المتعلق به. ومن 
أمئلة ذلك أحكام الرق الذي ذهب غير مأسوف عليه. وترجحو أن 
يكون ذهاباً لا رجعة له أبدا. فها هنا ذهب الل فترقفت جميع 
الأحكام الخاصة به. ولو عاد -- لا سمح الله -- لعاد من أحكامه بقدر 
ما عاد منه عا في ذلك الأحكام الى ترمي إلى تضييقه وإزالته مين 
عتق ومكاتبة وتدبير.. 

وأما ذهاب امحل الخاص فمشل من نشاً يتيماء فقد سقطت في 
حقه حجهيم الأحكام المتعلقة بالوالدين حال حياتهماء من طاعة وبر 
وعقوق ونفقة.. 


ا 00 


0 تعقيب عثى بحث الأستاة محمد حمال يأروت 


وهناك أحكام وسيلية صرفة» ليست مقصودة لذاتها نهائياً. 
فهذه أيضا قابلة للتخير إذا فقدت الوسيلة قيمتها ووظيفتها. أر 
تيسرت وسيلة أخرى أفضل منها وأكثر تحقيقا للمقصودء فمفلاً 
الوسائل والصيغ التنظيمية الي اتبعت ف الرزمن الأول لالإسلام من 
أحل تنظيم الشورى واحتيار رئيس الدولةء إنما هي إحراءات ومسيلية 
صرفة مقصودها إقامة شورى حقيقية تجمع أفضل أهل العلم واسرأي 
وأكفا أهل الحل والعقد وأكثر الناس ثقة ومصداقية لدى عموم 
الأمةء وأن يصدلوا بشوراهم وتداوظم إلى أهدى السيل وأرشسد 
الاجتهادات وأنسب القرارات» والوصول إلى اعتيار حر وئزيه 
للحاكم المؤهل» الذي يحغلى برضى الناس وتقديرهم وقبوهم. ولا 
شلك أن ما جرى به العمل يومئذ كان ملائما وكافياء ولكنه أيضاً 
كان مطبوعا بالبساطة والتسسامح والتلقائية» ولذللك لم تعد تلك 
السمات والأساليب كافية ولا ملائمة يختمعات تطنخحمت وتعقدت» 
واختلط فيها الفساد بالصلاحء والمكر بالسياسة والأثرة بالإيقار. فإذا 
حثنا إلى زماتنا فوحدناه يتيح لا تنظيم هذه الوسائل وتنفيذ هذه 
التدابير التوسلية الصرفة» ف تنظيم الشورىواختيار أهلهاء وف اختيار 
رئيس الدولة ومحاسبنه ومساعدتهء وتقوعه وعزله... فلا شلك ف أن 
الأخذ بهذه الوسائل وإقرار أحكامها وإحلاها محل ما جرى به العمل 
في الصدر الأول» عمل مشروع 'وتغيير غير ممنوع, لآن ماغيرناه لم 


يكن تعبسدأء وم يكن مقصوداً ولس هو مصلحة في ذاته» وإفا 


الدتكتور أحمد الريسوني 455 
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ولكن لتأذ أمثلة صغيرة واضحة: لقد أمر الله تعالى بإعداد 
رباط الخيل للجهاد والدفاع عن الحوزةء ولا شلك أن (رباط الخيل) 
وسيلة صرفة. فلذلك يصبح اليوم إعداد القواعد العسكرية والأسلحة 
العصرية» قائمسا بالضرورة مقام رياط الخيل» مؤديا إلى القصود 
بصورة أتم وأنقع.. 

وأمر البي ول بنتف شعر الإبطء ولا شك أن إزالة الشعر» تنظيقا 
وتلافياً لأسياب التلوثء هو المقصود وليس عملية التتف؛ الذي هو 
يرد وسيلة؛ فإذا وحدت وسيلة حديدة: أيسر وأكتر تحنيقا 
للمقصودء فلا شك ف مشروعيتها وأفضليتها.. 


اجعهاد مشروط أو اجتهاد لا مشروط؟ 


ولا أظن أن مماوري - الأستاذ حمال باروت - يخالفي في أن 
تقدير هذه الأموو والحسم فيها يحتاج إلى أهلية علمية؛ ويحتاج إلى 
فكر ونطر وخحيرة ومعرفة» وحاصة حينما يراد إصدار الفتاوي العاصة 
والأحكام العامة؛ الى تصيح تشريعاً ي#خضع الناس له أو تكليفا 
شرعياً يلتزم الناس به ويدينون به» فكيف يستقيم هذا مع الدعوة إلى 
(اجتهاد مفتوح) وإ (احتهاد عامم؛ اأجتهاد ليس له حرمة ولا 
حدود ولا شروطهء استهاد يوصف صاحبه بأنه (محتهد مطلق) يشرط 
واحد وصفة واحدة هي «أنه يسلك سبل الاستدلال الي يرثتيها 


د تعقيب على نعث الأستاذ محمد حمال باروت 





بشكل مستقل .هما في ذلك إمكانية قوله بتخصيص عام النص» وتقييد 
مطلقه بالمصلحة» أو تأويل ظاهره أو إيقافه عن العمل" . 

أنا أظن أن إرسال الكلام على عواهنه» ودعوة كافة الناس 
للاحتهاد المطلق» الطلق حتى من الشسروط والقيود والحدود 
والضوابط العلمية» والمعفى من أي صفات ممهددة لصاحيهع هو الذي 
أعون موقف الأستاذ جمال الذي دعا بالماح إلى الاجتهاد المطلق الذي 
لا يده شيء دون أن ينبس يبنت شسفة عن شيىء من صفات هذا 
حتهيد وعمؤهلاتنه وشروطه. ثم دعا إلى الاججتهاد العام «اللوكول لل 
جميع المكلفين» 59 مؤاكذ! جرأن الاجتهاد العام ف متناول شيع المكلفين 
لأن مناطه المقاصد الكلية للشريعة.. »24 , 

والأغرب في الأمر هو أن تتم نسبة هذا الرأي وهذا الكلام إلى 
الام الشاطي الذي «إيفتس مأ يسسميه (بالااحتهاد العام) أميام يمع 
المكلفين. . .»2*9 !] 

وقد بحشت طويلاً عن هذا الكلام في موافقات الشاطبي فلم أحده 
ولا وحدت رائحتة. نعم نحد الشاطبي في أول كتاب الاجتهاد ينص 
على أن «الاحتهاد على ضربين: أحدهما لاعكن أن بنقضع حتى 





7" بحث الأستاذ بأروت ص ١1*‏ 
7 يحت الأستاذ باروت ص ١ ١7‏ 
('أ بحعث الأسعاذ بأروت ص 4 ١‏ ؟ 


0 بمث الأستاذ باروت ص ١١‏ 


الدكتو ر الحمد الريسوئى 1 


ا« قرس وعم ليه مو ويه ميم ورور دتسجد يوم وتوم م وميم 





سسببس يتا ..لم قات ربإي قات ووو وو ل سرسوين ققدي فوو سحي وو ب كد .ا سا حمر 





ينقطع أصل التكليف. وذلك عند قيام الساعة... وهو الاجتهاد 
المتعلق بتحقيق المناط. وهو الذي لاخلاف بين الأمة قْ قبوله. 
ومعناه: أن يقبت الحكم ,هد ركه الشرعي» لكن يبقى النظر في تعييين 
محله. وذلك أت الشارع إذا قال #واشهدوا ذُوَئيْ عدل منكم»ك 
[الطلاق: 8/145 - وقد ثبت عندنا معني العدالة شرعا - افتقرنا إِلل 
تعيين من .حصلت فيه هذه الصفة”'؟ ... إلى أن يقول: «فالحاصل أنه 
لا بد منه بالنسبة إلى كل ناظر وحاكم ومفت» بل بالنسبة إلى كل 
مكلف قي نفسه. فإن العامي إذا مع في الفقه أن الزيادة القعلية في 
الصلاة سهوا من غير جنس الصلاة أو من جنسها إن كانت يسيرة 
فمغتفرةق وإن كانت كثيرة خلاء فوقعت له فق صلاته زيادة» فلا بد 
له من النطر فيها حتى يردها إلى أحد القسمين. ولا يكون ذلك إلا 
باجحتهاد ونطر. فإذا تعين له قسمهما تحقق له مناط الحكم فأجراه 
عليه. و كذ تلك سائر تكليفاته» 27 . 
وشتان شتان بين هذ! الكلام وما أتى به الأستاذ باروت. 


وقد ذكر الشيخ عبد الله دراز في أول هوامش كتاب الاجتهادء 
تعليقا على قول الشاطي «طرف يتعلق بالختهد من جهة الاجتهاد» 
قال دراز: «أي من جهة تنوعه إلى عام وخاص»» قهل من ها هنا 
وقح الانزلاق إلى كل ما نسبه الأستاذ باروت إلى الشاطبي» ثما لا 
صلة له لا بكلام الشاطبي ولا بكلام الشيخ دراز؟! 


“أ الموافقات: 4544م .؟ 
«'' الموافقات: 47/4 


>4 تعقيب على بحت الأستاذ مد جمال بأروثك 


ال يسيم باجمت لذ سس د عله 





5 السب لبنس ست ري اهم سس سوسس سيو يوي وم تمي ماه 
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وأنخيراء فأني سعيد ومستفيد من هذا المسوارء شاكر من أتاحه 
لي ومن شار كين فيه مقذر هذه المبائرة دورها في ربط أصاذخت 
والمرج بين الأراء والاتجاهات. وإذا كان الخنوار عن بعد لا يخلو من 
قصور وإخلال»: فإن مالا يدرك كله لا يترك حلي والميسور لا 
يسقط بالمعسور. وقد بقيت ببن وبين زميلي الأستاذ جمد جمال 


الرباط في 18 ربيع الأول 47١‏ ذه 
الموافق للثاني من يوليو 9545م 


الأستاذ محمد جمال باروت 


قد يكون من المشروع أن تتساءل اليوم: في أي عقد يعيش المسلم 
المعاصر على مستوى التشريع الإسلامي؟ تتفاوت الاجابات بالطيع» 
لكنها تلتقي عند تحديد القرن الرابع امجري/ العاشر الميلادي؛ الذي 
استنفدت فيه طاقات التموذج الأصولي» وم مأسستها ف مدونات 
فقهية مذهبية مغلقة ومكتفية بنفسها. وفي مغل هذا السياق لم يعد 
للدموذج الأصولي وظطيفة أو حاجة تستدعيه ما دام باب الاجتهاد قد 
أغلق. وحين اصطدم العالم الإسلامي بالغرب كانت (الطيرمونيتيقا) 
الإسلامية في وضعية المدونة الجامدة المغلقة الى تحكمها آليات التقليد 
والتبسيط والتسليم والشسروحات العقيمة المختصرة. ولم يتكون 
الوعي بالقصور المنهجي المسرفي لذلك النمسوذج إلا في فضساء 
الإاصلاحية الإسلامية الى حاولت في سياق سوؤاها الإشكالي الشهير 
الذي صاغه شكيب أرسلان: لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟ أن 


تؤسس معالم فهم أصولي حديد على أساس نظرية مقاصد الشريعةع 
تتخحطى ما يمكن تسميته بشيء من استيحاء لغة مرسيا إلياد بفجيعة 
الإنسان التقليدي المسلم في التاريخ» تلك الفجيعة الي يشخص 
أحميدة النيفر مقولتها الأساسية ب (التقدم نحو الأسوأ)» والبي وقع 
تكريسها منذ القرن الخامس الهجري. وقد تقبل الوعي الإسلامي عبر 
منطق فجيعته تلك بالتاريخ» تصوير التقدم نحو الأسوأ على أنه قانونية 
تنياً بها الحديث النبوي «خعير القرون قرني..-». 

كانت الدعوة الإصلاحية الإسلامية للاحتهاد ف الشسرع محاولة 
لتحاوز هذه الفجيعة» وتأسيس الوعي الإسلامي المتسدود إلى الحفلته 
الطفلية الراشدة (الكاملة) على أساس التقدم نحو الأفضل وليس نحو 
الأسوأء والتأكيد على إمكانية احتفاظ المسلم بإسلامه ف حة العالم 
الحديث الذي داهمه وإنتزع منه الريادة. وتم في هذا السياق 
الإصلاحي تحديدا وهو ما لم تنتبه إليه الدراسات الإسلامية 
المعاصرة بشكل كاضي سواء صدرت عن إسلاميين أم عن علمائيين- 
إأحياء الاصلاحية اللإإسلامية لنظر ية الإمام الشاطبي المتوشى سسنة 
(50لاهع وإدراحها في إطار فاعلية الذات الإسلامية الخرة وطاقائهاء 
ليشكل القول .مقفاصد التسريعة حدا أساسياً من حنود مأ عكن 
تسميتة وما سنصفه هنا تحت أسم المدرسسة (التجديديةغع الاسلاميق 
الي شكلت الإصلاحية صورتها الأساسية. وقد انطوت عملية إحياء 
نظرية المقاصند الشاطبية واستعادتهاء وهذا ما نفهمه بوضوح على 


تعقيب على ها أورده الدكترر أحمد الريسوني بيه ب ١‏ 


الأقل من لال الطاهر بسن عاشور وعلال الفاسي تلميذي الإمام 
محمد عبده» على طرح إمكاتية (الإبيستمولوجية) الإسلامية لنقد 
النموذج الأصولىي التقليدي وتحاوزهء وهو طرح (راديككالي) قي وعدي 
تحمدات فيه (الطيرمونيتيقا) الإسلامية وتخقرت. 

مع الطر مح الإصلاحي الإسلامي شذه الإمكانية الإبيستمولوحية 
ظهر الفكر الإسلامي المعاصر وكأنه قد غدا لأول مرة يحاول تعقل 
نفسه على أنه ما بعد النموذج الأصول التقليدي» واحتملت هذه 
الإمكانية عبر العقل. الشجاع الذي طرحها إعادة نقل العقل الأصولي 
من وضعيته (المكونة) إلى وضعيته (المكونة) الخديسدة قي شروط 
مغايرة. 

لعل هذه المقدمة ضرورية كي نشير إلى أن الأستاذ أحمد الريسوني 
يتصدى في مساهمته الفكرية الراهنة لتلك الإمكانية الأبيستمولوجية 
الى طرحتهما الإصلاحية الإسلامية واستطراداتها التجديدية» مسن 
حلال إعادة نظره عبادئها وضيطها بالقواعد الأصولية التقليدية أي 
نفس الإمكانية الإبيستمولوسية لتجاوز تذلك القواعد؛ وذلك في 
معرض اتصباب مساهمته بشكل أساسي حول إشكالية الاجتهاد ما 
بين النص والمصلحة والواقع. 

لا يعالح الريسوني - الذي هو أحد ألمع المحتصين يعلم أصول 
الفقه - هذه الإشكالية هنا مدرسياً أي انطلاقا من تاريخها ونظرياتها 


١‏ سسب يي يي - . ححسب رموه 


شرك تعقيي على نت الد كتور أحهد الريسسوني 





ف الفكر الفقهي الإسلامي بقدر ما يعابحها فكرياً على أساس منظور 
يطرح (نظراته واقتراحاته وآراءه وتقوعاتهع) ل (الخوار والتقسد 
والتقويم). بكلام آخر تبدو مساهمة الريسوني فكرية أكثر ثما هي 
مدرسية» وإن استندت إلى استيعابي مدر سسي عتسين ومتماس اك 
للتموذ جم الأصولىي التقليديء الذي يشدد الريسو ني على ضرورة 
احترام قواعده وشروطه الخاصة .من يتصدى لعملية الاحتهاد مع أنه 
يدعو إلى (تحرمر وتبسير) هذه الشروط بعد أن (وقسع تعسسيرها 
وتعقيدها على مر العصور» حتى كادت تصبح شروطا تعجيزية). 
وتنم مساهمته في ضوء منظور جحديد يسستوعب ضمتا تاريخ 
الإشكالية ونظرياتهاء فيتختطى الإطار الأصولي التقأيدي للش كالية 
الذي يتمسور يرمته ليس حول رعاية اللصلحة - الى يجمع عليها 
العلماء المسلمون باستناء الطزاهرية -- يل حول مدى عدها دلينا 
و أصا قائمأ بذاته. كما يتخطى الإطسار (التجديدي) الذي لسممية 
بعباراتي معيارية تنطوي على التبخيس أكثر ما هي عبسارات وصفية 
إحرائية هنا ب (الخداسي والعصري) والذي يضم على حد تعبيره 
(ذوي القراءات اللديدة والنطريات التجديدية ف خال العقائد والفقه 
والأصول والتفسير والدديث). ويتمركز هذا الإطار حول شرعنة 
الملصلحة في ضوء مقاصد الشريعة؛ والتواصل التأويلي ابر مع القسص 
ارج قيود المنظومة الأصولية التقليدية» وإمكانية الاحتهاد حتى فيما 
فيه نص قطعي انطلاقاً من أن (النص مقدس والتأويل حر) إذا حاز 
هنا استعارة تعبير محمد الطالبي. 





حم أن الريسوني ينوكف عند يعض التفاصيل فاه كنا أسحتاج 
أن جحوهر مساهمته على مستوى نقاشه تلك النظريات (التجديدية) 
يقوم على تبعيس دعوتها للإمكانية الإبيستمولوجية لنقد النموذج 
الأصولي التقليدي وتجاوزهء وإنكار تعقلها لفهمها الأصولي» على أنه 
ما بعد ذلك الدموذج. ولكن درءا لأي سوء فهمء فإن الريسوني 
الذي يعي أكثر من معظم المختصين المعاصرين بأصول ألفقه عوائق 
المنظومة التقليدية وحدودهاء يقبل - جدلاً - حدّ تقديم يديل 
مكافء لعناصرها المتقودة أو التقادمة» بوصقها (ليسست منزهة 
وليست معصومة)» يكسلام آصر يقر - دلا - بإمكائيسة 
إبيستمولوحية لتجاوز تلك المنظومة» غبر أنه إقرار سجالي بهدف 
السير مسع النقاط الك يواجههاء قلا يرى الريسوني ف القراءات 
والدظطريات الأسلامية التجديدية ال انطوت في نظرنا على هذه 
الإمكانية شيئاً من هذا القبيل» بل تصورات تفقد الأهلية العلمية أو 
الاختصاصية ولتملك ما تتقده وما تدعو إلى التحرر منه. فينسسى أو 
يتناسى ملاحظاته على تلك المنظومة:؛ في الوقت الذي يصب جام 
(سخحطع على موققف التظريات التجديدية منها. ودرءا أيضاً لأي 
سوء فهم هناء فإن الريسوني الذي لا يخفي تبخعيسه تلك النظريسات» 
لا يدسى أنه باحث يشهد له كل من تايعسه بدقسه العلمية وحصافته 
المنهجية» إلى قد تريد نفسها ل (غير ألله) فتأبى أن تكون إلا ( لله) 
أي للحق. من هنا يرى في مبادئع تلك النظريات أو (أقوالها) على 








١‏ تعتيب على مث الد كتور أحمد الريسوني 


حد تعبيره (كثيرا من الحق ومن الصواب) إلا أنه من قبيل (الحق 
الذي قد يراد به الباطل» أو هو من قبيل المقدمات الصحيححة الي 
تسخر لخدمة ننائج غير صحيحصة» وقد تكون تلك الشائج مقرَّرة 
ومقصودة ة سلفاً). وليسمح لنا الريسوني بالهمس يأن ما يعدّه نتائجم 
مقررة ومقصودة سلفاً قد لا تكون ف مفهوم تلك النظريات عن 
نفسها كذلك» بل نوعا من شرعنة الواقع؛ انطلاقا من فهمهما 
المقاصدي الذي يقوم على إطلاق الدل ما بين فهم حيوي للأصول 
وها بين الوعي التاريتي. فالأساسي ف تلك النظريات» وفق استنتاج 
بلحمثي (علماني) مثلي» هو تحاوز فجعية المسلم بالتاريخ. وتخييف 
إسلامه مع تطورائه. وإذا ما تشخصنا صذه الأقوال الي يرتاب بها 
الريسوني» ويشكك بدوافعهاء ويئزع عنها الجدارة العلمية» ويرميها 
في مكان آخر بعقدة نقص استلابية من الغربء فإنتا لن يحد أنفسنا 
إلا إزاء شبكة المنطلقات النطرية الأساسية للإصلاحية الإسلامية» في 
نفي -حق احتكار موظفي (المْقدس”) لتغفسير النص وتأويلى والنطىق 
باسمهى والادعاء بامتلاك التقيقة» وإنكار الكهنوتية:؛ وإعطاء الذات 
احردية ابرة حق هم الذين وتفسيره وتأويله بها ينسجم ممع التطور 
منطلة_أنت الاصالاحية الإسلامية أكتر من غيرهاء أي علبى 
رارحا من العقل 9 الثقافية 5 أي تغذيهاء اي نتم من خمااك 








د لسسسسس سس ببسيس افسيير ا ا ل سي و ما ل 





احيد جح قحم ناس ل ستصس ينوه 





لببيبسبم جويساه ص 


ليس الريسوني بالطبع ضد الخرية في الاحتهاد إلا أنه يحكم 
إلحاحه على المسؤولية يرهنه بالضوابط الأصولية التقليدية الي يعرف 
جحيدأ أنها تفضي بالضرورة إلى احترام (فهم المعاني الأصلية الثابنة 
للنصوص) وما فهمه المسلمون منها على مر العصور. فتظهر الاراء 
التتحديدية لمحمد شحرور مثلاً في منظور الريسوني كتعبير عن رغبة 
حنونية في ممارسة حرية التأويل وحرية الاجتهاد لمهددس غير مخقتص»: 
تقوده إلى (التلاعب بالنص). فهذا هو ما يستنتجه الريسوني من 
دعوة محمد شحرور إلى أنه (لم يعد الاحتهاد ممكتا إلا إذا تم تجحاوز 
هذه الأطرء والعودة إلى قراءة التنزيل على أساس معارف اليوم. 
واعتماد أصول حديدة للفقه الإسلامي). وما يقوله شحرور بصوت 
عال هو ما تقّوله الأصوات التجديدية الأخرى بعبارات أخرى. 
وبدلاً من أن يقرأ الريسوني ذلك ف إطار مأزق التموذج الأصولي 
التقليدي» وإحضاعه الواقع المتحول إلى بنياته الذهنية التبسيطية أو 
القياسية التمثيلية الى لا بد أن تصطدم في عالمنا الحديث بتعقييد 
الواقع» فإنه لا يرى فيها سوى مظهر مرضي. يدرك الريسوني هنا 
القضية الى تطرحها النظريات التجديدية معلقة من الناحية القعلية من 
حيث أنه يقدر أنه حسم الموقف منهاء وهبي تتم ركز في تظرتا في 
دعوى القصور المنهجي المعرئي للمنظومة الأصولية التقليدية وإمكانية 
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نقدها وتجاوزها إبيستمولوجياً أي إلى أصول جديدة. إن الريسوني - 
وهو الأستاذ اللامسع لأصول الفقه - يعرف أكثر من غسيره أن 
استئناف الإاصلاحية الإسلامية لنظرية المقاصد كان ينطوي على وعي 
ذلك القصور ف تلك المنظومقء فلن يكون عدلا رد استطرادات ذلك 
الاستتناف إلى عرد (رغبات جنونية) لاتفضي حسب الريسوني كما 
يشير ف مكان آعير إلا إلى « التشنيع على متفلومة القرن الشالث» 
والتعريض المبهم بالإمام الشافعيء والمنهج الأصولي العتيق ». 

ليس الأمر في حقيقته (تشنيعا) بقدر ما هو إدراك لشكلية تلك 
المنفلومة وعوائقها أمام أي اجتهاد فاعل على مستوى التشريع 
الإسلاميء إذ يحتمل منطق تلك النظريات النظر إلى تلك المنظومة في 
إطارها التاريني الذي تكونت فيه وحكم تكونها. وإذا ما طورنا 
النقاش إلى أفق آحرء فإن فهم النظطريات (التجديدية) للنص خصوصا 
وللتشريع عموما يقع في فضاء ما يسمى في عالم القانون الحديت 
بالدرسة التأريخية عنواءمئوئط عامعة*.1 مقابل المدرسة التقليدية أو 
الشكلية أو مدرسة الشرح على المتون ممنوف» :361 إمعك'ن] ال آلت 
إليها النظومة الأصولية التقليدية. نريد من ذلك القول أن فهم 
النظريات (التسجديدية) للتص يكافيع فهم المدرسة التاريخية الجديفة في 
تفسير التشريع» فهي تنطلق من التفسير المرن والنقدي للتشريع ليبس 
على أساس ظاهره الشكلي بل على أساس ضرورات التطسور 
الاجتماعي» ما يجعل النص مرئاً متطورا ويمول دوت حموده. ولا 
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الشكلية. وهو في الحقيقة لا يهمل النص بل ينطلق منه ولكن إلى ما 
وراءه وهذا هو كنه حجملة (النص مقنس والشاويل حر) الي تختزل 
المضمون اللوهري لتلك النظريات» وال يخشى الريسوني من أن 
تفضي إلى (التلاعب بالنص). مع أن ما يسميه الريسوني ب(التلاعب 
بالنص) قد لا يخرج فعلياً عن مفهومَي تخصيص العام وتعييد المطلق 
في المفاهيم الأصولية: حيث يمثل العقل والمصلحة والعرف الحديث في 
النظريات التجديدية أقوى أدلة التخصيص والتقييد. ولا نقدم حديدا 
إذا ما استذكرنا أن التخصيص هو من أوضح أبواب التأويل الذي 
يخرجج اللفظ من ظاهر معناه إلى معنى أخحر يحتمله ولو من بعيد على 
أساس موحب له. قد يكون المصلحة أو العقمل أو روح التسريع أو 
مقاصده العامة. التأويل المتحرر هنا من الضوابط الشكلية القيامسية 
للمنظومة الأصولية العزيزة على تفكير الريسوني هو بكل وضوم 
العمل بغير ظاهر. الظاهر إذا اقتضاه الذليل» وتقييده و لخصيعسه 
عوحب ذلك الدليل. ودرءاً لسوء الفهم فت الريسوني محاول ف 
الحقيقة من داحل نقده تلك النظريات» ودعوته إلى ضيط اجتهاداتها 
بالقواعد الأصولية التغليدية: أن يعيد تغسير تلك المناومة الأصولية 
التقليدية» ليس على أساس جدها الكلاسيكي حول مدى عد 
المصلحة دليلاً قاكماً بحد ذاته يل على أساس إقراره! برعاية الشريعة 
للمصلحة؛ وتطوير ذلك عند الريسوني إلى القول أن الشسريعة 
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مصلحة والمصلحة شريعة» وأن معيارية النص للمصلحة تفضي إلى 
التفسير المصلحي المقاصدي للنص. يلتقى الريسوني هنا مع النطريات 
التجديدية ف الوقت الذي يزجح نقسه بوعي مسبق عشككلات مع 
ممثلي المدرسة التقليدية الي يدافع الريسوني عن منظومتهاء ليس أكما 
تفهمها هذه الدرسة بل كما يفهمها عو 

لقد أحذذت إشكالية العلاقة ما بين النص والمصلحة على صعيد 
التشريع الإسلامي تشغل حيزا أساسياً ف الفكر الإسلامي المعاصرء 
وتصبح أكثر فأكثر من معالم المرحلة الخديثة سن مراحيل الدل 
العلمي الإسلامي على غرار قضية (العقل والنقل). وإت الريسوني 
محق تماما برؤيته هذه الإشكالية على أنها قريبة حدا من إشسكالية 
(العقل والنقل)؛ بل هي وجه مسن وجوههاء أو ضرع سن فروعها. 
يؤصل الريسوني هذه الرؤية في اللنظومة الأصولية التقليدية» ويعتيرها 
منطقاً أساسياً هاء يتلخصص ف أن الشريعة مصلحة:» فهو يحصاول 
الحفاظ على استمرارية علم أصول الفقه أو علم أصول القانون 
الإسلامي وتطويره من داحله. ونما لا شك فيه أن تلك المنظومة 
تختلف ليس سحول مدى رعاية الشريعة المصلحة بل حول مدى عدما 
دليلاً قائماً بذاته كما تعرض ذلك كتب الأصول» فهي لا تقول ما 
يقهمه الريسوني منها إلا تجوز أو على صعيد الاحتمال. يترتب على 
إعادة الفهم تلك إطلاق الريسوني لما يسميه بالتشريع اللصلحصي. أنه 
يدرك نسبية المصلحة وتموها وتغيرها بتغير العصور والأزمان» ويقول 
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بالترابط ما بين معيارية النص للمصلحة والتفسير والتطبيق المصلحيين 
للنص» بحيث تكون الشريعة مصلحة والمصلحة شريعة بالفعل وليس 
عجرد الاسم. وما تفهمه التنظريات (التجديدية) مسن عدم عمل 
الخليفة اإلغاني عمر بن الخطاب يظاهر الآية ال تعطي الفاتحين 
أسهمهمء على أنه تخصيص للنص بالمصلحة: أي تأويل له حييثت 
التخصيص تأويلء يفهمه الريسوني على أنه تفسير مصلحي 
مقاصدي للنص تنهض إمكانيته من داحل النموذج الأصولي التقليدي 
نفسه. إن ما يريد أن يتفاداه الريسوني هنا هو دعوى تعارض الشص 
واللصلحة» ألي قال بها سليمان الطوي المتوفى سنة 17 /اء وال أعاد 
الشيخحان رشيد رضا وجمال الدين القاسمي ثم عبد الوهاب لاف 
وغيره نشرها. رأى الطوفٍ أن قوله هنا أبلغ من قول مالك. وقد 
أشار الريسوني نفسه إلى أنه رد على هذا القول في سياق الحدل 
المعاصر حوله في مناسبتين» مؤكدا أن ما قاله الطوق ليس إلا فرضينة 
نظطرية لم يأت عقال واحد حقيقي عليها. إن رد الريسوني يمكن فهمه 
بوضوح على أنه لا يستهدف الطوق محد ذاته بل ما تنطوي عليه 
النظريات (التجديدية) صراحة أو ضمناً مسن إدراك أن المصلحة 
تقتضى حلاف مط جاءت به بعض النصوص. لن ينفسي رد الريسوني 
أنه يشير في أمكان أخرى إلى وقوع التعارض ما بين النص وللصلحة 
فعلياًء بدليل أنه يشير إلى أن القول بالتعامل المصلحي مع النص هو 
البديل الصحيح عن افتراض تعارض التص واللصلحة» كما أنه بديل 





أيضأ عن افتراض علو نص من المصلحة» وأنه إزاحة جلمزء كسير من 
ذلك التعارض الذي يرأه الريسوني «مزعوما», ويرتد إلى من يقهم 
النص وليس إلى الدص ذاته. غير أن الريسوني حين يناقش ذلك 
بالأمثلة يعود إلى ما يقرره الفهم التقليدي الشكلي للدصء وذلك ف 
موضوعين أساسيين هما مسألة الحاب (من يخال العاداتع ومسألة 
قطع يد السارق (من يخال المعاملات)» فيدافع عن الحجاب لكن 
ليس على الطريقة التقليدية بل على أساس تقدير المصلحة. يكلام 
آخر يجعل المصلحة كما يفهمها عنصر! حاسماً في تقدير ذلك. ولك 
عمكننا أن نهمس ف أذنهء إذا ما قدرت رؤية أغصرى أن المصلحة 
تفرض عدم التمسك بالحجاب» وأنه جرء من العادات المتغيرة وليس 
من العبادات فهل يواققها على ذلك؟ هنا تنبهض مسألة تلقيح التفسير 
المصلحي المقاصدي للئص بالمنهجيات الحديئة» وق مقدمتها المنهجية 
السمسيولوحية أو الرمزية. إن منظورا سيسيولوحياً للثقافة سيجد أن 
الحجاب هو حزء من النظام الرمزي الاجحتماعي» الذي مضع لمنطق 
تطور القيم الرمزية؛ أي لمنطق الأعراف والعادات وليس إسيل 
والتحريم. فإذا حقق اللباس الحشمة وهو مقصد الشارع فإن مسا هو 
مفهوم من الحجاب ليس له صلة يحقل الدين بامعنى الشاص الضيق 
بل محقل العادات. أما حد السرقة ويقية الحدود الأصرى القرآئية أو 
الفقهية الي تندرج في إطار القاتون المنائي الإسلاميء فإت الريسوني 
يناقش - أو هكذ! يبدو -هذا الحد في ضوء ادعاءات تقدير المصا 
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الى ينبغي رعايتها وتقلعهاء وينتهي بهذه العقربة الشرطية - والي 
من الواضح أنها شرعت في ضوء فهم زمائها القاتون والحسق - إلى 
جحعلها عقربة مطلقة مع معرفته بالطبع أكفر منا باب التعزير ودرع 
الحد بالشبهات. يضيع هنا. المأقصد فعليا لصال إبراز رؤية شكلية 
ظاهرية للنصء والدفا ع عنها. فمثل هذا المقصد في إطار فرضية أن 
(الشريعة مصلحة والمصلحة شريعة)» وألئ تتضمن تحول المصلحة 
ونسبيتها يمكن أن يلقح .عفهوم حديد للحى» يلتقي فيه مفهوم الغطيرة 
الإسلامي مع مفهوم الحق الطبيعي للإنسات. إن الريسوني يرد 
إشكال بعض المفكرين الإسلاميين مع حد السرقة إلى معاناتهم عقدة 
نقشص مع الغرب الذي لا يعمل بهذه العقربة وما شابهها مسن 
العقوبات البدنية. ولو أراد الريسوني المق لوجد أن بعض الدول 
الغربية كانت تعمل ببعض أنواع هذه العقوباتء إلا أن الفهسم 
التاريخي للتشريع» وتطور مفهوم الحق» وما ينتج عتنه من مؤسسات 
حديدة هو الذي أزاح تلك العقوبات. ولو أراد الريسوني أن يفصسل 
كلامه أكثر لوجد أن القانون الوضعي في العقربات الي يضعها على 
السرقة رعا يكون أتصل من الفهسم الشكلي السائد للد السرقة 
ومفهومها. والأساسي في تأويل النص الذي يتعلق بهذه العقوبة أو 
تخصيصه أو تقبيده هو المقصد الذي كن أن ينسخ النص من الناحيسة 
الفعلية وإن لم يسحه نظرياً. لا يتعلق الأمر بإبطال الحكم بل بوقف 
العمل به. ف منظور آخخر سيعين ذلك إلغاء هذا الحكم فعليا لضرورة 
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أو مصلحة. إن قسول هذه النتيجة المنزتبة على ذلك هو المشكل 
الأساسي لدي معطي اللفكر ين اللإسلاميين الذين يناقشون القانون 
المنائي الإسلامي. فالمفهوم السائد يقوم على أنه لا ينسم القرآت إلا 
القرآن ولكن مفهوماً عصرياً لأساليب التلقي والتأويل والتفسير 
يسممم بالقول إن الاجتهاد ينسخ بعض الأحكام: حتى وإن سمينا هذا 
النسخ تقييد! أو تخصيصاء فلا يغير ذلك من الوظطيفة الفعلية. إن فهما 
مرنا للقانون الجزائي الوضعي» سينتهي لا شك إلى أن عقوبات هذا 
القانون هي غير العقوبات الإسلامية المنصوص عليهاء غير أنه مكن 
أن يفضي إلى عدم التعسارض ما يينهماء على أساس أذ العقويات 
الجنائية الإسلامية شرطية وأن العقوبات الوضعية المكاففة لما همي نوع 
من التعزير. هذا ما فهمه على سبيل ذلك حسن الطضيي حين اعصسير 
أن القانون المدني لا يتعارض مع الشريعة إلا في نقطة الربا الس هي 
موضع حدل أخحرء وأن القانون اللحنائي اللصري هو برمته مسن نوع 
التعزير ولا يتعارض مع الشريعة. ويمكن قول الأمر نفسه بالنسبة لد 
ما يزال يتمسلك الفكر الإإسلامي» لعاصريه وعصو سد الردة» الذي 
ينتمي إلى الإجماع أي إلى الجزء التاريخي من التشريع والمحدود يزمانه 
وليس إلى نص قرآني قطعيء مع أن الريسوني لا يقسول بالمتروس إلا 
على بعض الأحكام الى قررها الإجماع للمصلحة أو لروح التشريع. 
إن مثئل هذا الفهم هو وحده الذي يمكن أن يكسب ما يقوله 
الريسوني عن (التفسير المقاصدي المصلحي للنصسوص) دينامية 
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حتيقية» فهو مق ق أن «النصوص كلما فسرت تفسيراً يسقط 
مقاصدها ويضيع مصالحها أصبحت متنافية مع المصلحة يدرحة أو 
بأخعرى» أي مع الشريعة. غير أنه لا يذهب بهذا التفسير إلى نهايته 
المنطقية» فلا يزحرح الفهم التقليدي لحد السرقة مشالا. نشول الفهم 
وليس النص يحد ذاته» لأن المسلم يلتزم طواعية بنصه. 

يبحث الريسوني دون أي شك عن فقه واقعي ديناميكي قابل 
لتأطير الواقع شرعيا. إنه يدرك الفجوة ما بين فقه إلحياة الشخصية في 
الفكر الفقهي الإسلامي وبين فقه الحياة العامة» ويشير إلى ضمور 
هذا الفقه الأخير. ولعله يوافقنا على القول: إن ديتامية الفكسر 
الإسلامي الراهن ف إنتاج فقه حياة عامة يعوض ذلك التقص ما 
زالت محدودة وتتطلب اجحتهادا مطلقا في الشرع» يحقق المناط كما 
يوسع الريسوتي فهمه وليس كما هو مفهومه (القياسي) في الفكر 
الأصولىي» كما يعتير ال مسآل في احتهاده ويراعي التغغيرات الحادثة في 
إطار ثوابت شرعية. يتقدم الريسوني هنا بفكرة حرفة وهي أخذ 
العيرة من أحذ الشريعة عبد النسخ بين شريعة وأخمرى» وف الشريعة 
الواحدة. حال العبرة هنا أن الأحكام الشرعية تأحدذ بعين الاعتبار 
الاروف والأحوال الى تتنزل عليها وتطبق فيها. ولو ذهبنا مع هذا 
المنطق إلى نهايتف لوحدنا نفسنا إزاء ميدأ التخصيص التقييد أو تحقيق 
النسخ الفعلي على مستوى الوظيفة» وهو ما يذهب إليه الريسوني 
صراحة. إن التشريع الإسلامي يواجه اليوم أزمة حقيقية تطال أسسه 


١‏ تعقيب على بحث الد كتور أحمد الريسوني 


سيرم سنس هعس سيو بيس 


ار فهمه التقليدي الشكلى المستحكم بهء فلم تعد أصوله التقليدية 
وطريقة تنضيد تراتبيته وعلاقتها وتدرج حجيتهاء ما في ذلك ضوابط 
التفسير والتأويل الى تقدّدها قابلة لحل تلك الأزمة. كما أن أصولا 
جديدة تطور الفهم الأصولي جذريا على أساس مقاصد الشريعة ما 
تزال ف طور التكون:» وأسيرة جدل حاد ف القضاء الإسلامي. ولعل 
مساهمة الريسوني القيمة تكشف بشكل مكشفى عن بعض الزوايا 
الأساسية في هذا الحدل وتوجهاته» وإذا كانت في كثير من وجوهها 
جزءاً من الأزمة أو تنويعاً ما عليهاء فإنها تطمح إلى أن تكون سلا 
شا فالريسوني ومن يواحههم من أصحاب النظريات (التحديدية) 
الإسلامية يعرفوت جميعا أنهم متورطون ف وضعية تاريخية واحدة 
ستعمكم ضغوطها واضطراراتها الاجتهادات الاسلامية المعاصرة؛ 
وسيتوقف نسبيا عليها قسط أساسي كبير من مدى مساهمتها ف 
مساعدة المسلم المعاصر على جاوز فجيعته بالتاريخ» وتخطي مأزق 
الشقاق الراهن ما بين اللسلم والعالم. » والذي من نافل القول إنه ليسس 
متقوشا بشكل مسبق في طبيعة السلم. 





فهرس عام 
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أدم عتز 84م 

الإباحة ول كلل 3.1 45101 .| 

ابن كيمية أت» كرض شكع .ه5١‏ 

ابن الجوري 4ت 

اين رشد ١ب‏ 

أبن القيم أ*آصع ارت 55غ. ١.٠‏ 

أبو بكر القفالل الكبير ١٠١‏ 

أبو محعفر المتصور 85 

أبو الحسن الأشعري إل 

أبو -حنيفة ١م‏ 

أبو زيد الدبوسي ١+‏ 

أبو خبيدة "؟ 

أبيس تم و لوجتي (العلوسي) خلاء داع 
اطع "اأارع “لحكل ذأج 4 ادق 
لمك كه ١‏ 

الجاع لالز 45 لال إذاء كداء 
# ال تس“ :1:1أعءمة١‏ 


أحمد أميت 4١‏ 


أجل الخمليشي 57 


أحميدة النيغر ١55‏ 

الااستحساأت اث“ 544 ١‏ 1ع 
أحدتث #5ة١‏ 

الاسستد لال ؟"؟. لإهء ققه مف 

1 ٠ 
١55١5 1١125 +5١ لاخ‎ 

الاستصلا م ١!‏ 

الاسسختباط زع هلاء لياع إرلاء 


ديبع "لابه +د8هع أقع 55ب لاه 


داء أع بكبء أع ان 


حمق كقنع عنلوء كدلع لامق 
لخم م 1 ؟ 

الأشعرية الم ١44‏ 

الأصولية اع هاء *؟ هب 5ق 
الالو 3ع 24 ع ش تباي لابلاع عيارع 


لاقع يج 8م 8ع لاق ؛بذلة: 
كخلطءع لبأراع لرءأه دآء 
ا 5١م‏ كحكثاء 9و ؟أه 
5ع “2 ١ه‏ قذآل أهتثن 
اماع ارت 4:١‏ جذاآاءع شاك 


البطااع الالبااع ا ١‏ 





١‏ هرس عام 
الأقحاريسىي م١١‏ بع 
الأفغاني ١١17‏ الباترعونيا لرموس ١15‏ 
أكليروس إكهنورت) لاقع ٠5ء‏ كل | البأطنية ١١‏ 
با ١‏ البداأوع 3 ١1١‏ 
الأمارة اه البربرية 11١5‏ 


الإماع البخاري كره 

١51 105 ١١5 الإمام الجرين‎ 

الإمام الشافعي 98 لا لاا ارلا 
حشأرع كارع لالطضع الى اب لأثق 


هع ثأقع اق 8قهع ع*دككن 
لادلع هنل كوينف ليتق 
١جعكع‏ "انبزاؤ 


الأمام الخزالى لالل دلق رقع ملاع 
كحكؤء كد إه1آا 

الإمام مألك بن أنس ال؟ء لال ره 
كمع ١١1١‏ 

أنوبولوحي حال كلم ١١١‏ 

أمل الحديث (الأثر) الى 23154 5غ ١‏ 

أهل الرأي المء 44 ه١١‏ 

١9 ء١ الأهلية‎ 

إيدير لو حية “وك /إلم 

١+١ الإيتكولوجحيا‎ 


البأيوية مااع #8٠.‏ 


البروتسستاتتية 411١14‏ 45١11ء‏ ل/اولء 
مكلك 15 أ ١405+‏ 

بولس الرسول الّم١!‏ 

البيروقراطية 5 لإبم 

البيو ع لها 

رت 

التأويل 15. أكء ع سل دقن 
كلع رع الال ان لإذن 

كرك أيه الدثك أي أالا ا لالض 
د “با 4 لطلااءع دلمر ١‏ 

التجد يد لالاء أل تك خكن 
0148 أاأثر؟ا 

التتحلف تة 

التضيير ح ا 

الم السفالية ه؟ ١‏ 

التفسسسسير 5 لال لاع لاارع مااع 
اذام تلطا تلبضا اع اإربااهء 
اام اهر١‏ 


شهرس عنام 


الددنا 





١١5 4١5" التقدم‎ 

التواتر 7+ 55 

توماس كون إلم 
رث 

ثورة ثقافية 17 ١‏ 
د 


ج. هاوار 21١8‏ اا ! 
حجان حاك روسر /ا ١١‏ 
يحدلأية 5م 
حمالى الدين القاسبي 84 ؟ 
الجهاد ةم 
حوانية ١2‏ إ 
© 

الرجاب ؟ 5 57 ذا ؟ 
المححاج بن يرسف ؟؟ 
اللدداثة اباماأع ارخ ؟ 
الحدود 41 8ع ه35ء ١54‏ 
حسن حنفي 1م 
حسن الفضيي إلا ! 
الحظر 5لاء قلاء ودع ١9.‏ 
اللمبابنة حارع هت . ١؛‏ +“ ١‏ 
النقية نكن جار لاطرء ارطع 35غع 

١5:14 هخ“ ا‎ 7# ١5١ 


222 
الخبر الواحد كم ؟؛ 1.إع 44« 
لق القران لم؟ 
2 
دنبرية 7 ؤكء *7 4١١‏ 15م لال 
١ ١15 1 83‏ 
ديكارت يبدب 
عاضو حية ل ١‏ 


١/8 11/4 دينأميكي‎ 

د 
الراديكالية 115 اكء /ا1 
الرأسمالية ١١٠١ 4918 21١14‏ 
راشد الغنوشي 78 ١‏ 
الربا الاء ه؟ ىن 75 1م ربا ١‏ 
ربيعة بن عبد أل ر حمن 4 4 ١‏ 
الرشوة 1/ا 
رشيد رضا حرا 4115 .ل تيا 
رضواإك السيد ١75 41١15‏ 
الرقم ماق ه5١‏ 

20 
زوام المتعة ١١0‏ 

رس 
سد الترائع اكلا 417 1١18ع ١.‏ 


4؟ى + 


فهرس عام 





السلغفية “لا 5 لاء تلا 5غ ١هأ‏ 


السيد سايق ١*٠‏ 
السيميو لو جنية م ١‏ 
بش 

الشساطيي لات ارلاء كدلع لاا 
لداع قدأ 55٠١‏ ١5١١ذه‏ 
19 ١ع‏ “أت تشكأكاعءع ككثلهء 
كلأ لام را اء 155 
لكأم أشضلالع ا لأقمعل5لء ؟لمأهء 
١55‏ 


الشافعية رايط امارع “ابرع شرع لان 
رشع 5535 تآأ3ق ثغثرأآاثف 15ا.ع 


وه ؟ 

١7 الشريعة‎ 

شكب أرسلان حكن لازال 6اكء 

١ 

الشهاب القراق +لاء .٠ه‏ إها 
زع 

الصلاحية 4ر١‏ 
رط 


الطاهر بن عاشور 35 ه34 /ا5ا 
عله عبد الْر حمن 84 


رظ) 
الظاهرية 9؟, حرق ١44‏ 
ع0 
العادات أد3 ١١85‏ 
عبد الل دراز حكق, بأد وكأق 
١‏ 
عيد !لله العروي ١١9‏ 
عبذ الي بن صديق 5 ه 
عبد الوعصاب حلاف غ5 35 


د نبا ١‏ 

١9١ العتمانيين‎ 

الجصسر قب 9لا ءثماع 355ع ا٠١اء‏ 
لالع اأ كام الالالال الات اع 


رت ١‏ "لالم نبوا 

العر بن عبد السلام ٠مك ١5١‏ 

عصر الأئمة 5لا 

عصر الصحابة 5ينا 

العقلانية /الاء هرت ١‏ 

علال الفارسي 29155 ١19‏ 

علم أصول الدين ألم 

علم أصصول الفقه هلاء ذلا لالع 
ثلا الى كشرع تيع 
مأ 1555 55ةآ.ء 5ب +١‏ 


قلمه 


فهرس شام 


اسم سه 


علم أصول القائرن 28١‏ 4لء ١94‏ 
على أصول النحو ملم 
علم الكلام الم 
علم المنطق ا؟ 
علمائنية قض ١5‏ كل خلا كا ؟7لء 
وش ا با ا ييل 
علي بن أبي طالب 5لاء لات 
عمر بن لطاب هس" اي جل 
بغ صاء ديا ١‏ 
رف) 
فير الدين الرازي ابا 
الفكر التنويري الأوربي ١‏ ! 
رف 
القروتن الوسطى ١١17‏ 
القتياس ١#‏ أ 15 لال لال 
غ*ق8 هف 
#“تاع “ااه 
417 ١ع‏ 


شارع “ال 8 
5 5 ١ع‏ 


خة ١أ2»‏ 


١‏ ذؤ»ع 
د أء 
5ع ١‏ 


ذو 


رك 
الكاثوليك 1355 411١95‏ ١؟١ا‏ 
كالفن ١١74115134‏ 
الكاتيفينية 5 ؤذاء ١١5‏ 


١م‎ 

الكراهة لا ولا 
الكواكي +1١5‏ 8اث ١١1١‏ 
اكولدورسيه ١١9‏ 
الكيلين 85م 

تت 
لآأهرت 5١7‏ 6مرالء ١١+‏ 
الليبرالية 4115 355 ١١75‏ 

00 
4١١5 41١2ه‎ ١١8 مارتن لوثسر‎ 


“با ١‏ 
ماكس شيير ١5١ 2١١55 11١4‏ 
المالكية 1 مال لاطأ أرق أدلء 
“لإدل.4 ع 4١١‏ ضدقا ١5535‏ 
المأوردي لالم 
المتروك ها 
محمد أير زهرة 859 35 أذ 
“ا . ١‏ 
محمد إقبال ؟؟ ١‏ 
محمد بن بابوية القمي الصدوق آألى 
مهمد بن حمرير الطبري ١٠١١‏ 
محمد بن محمد بن الخنيد الإسكاق ألم 
محمد الحجوي الثعالبىي 11١‏ 
محمد الختضري 7ق 7و 


“را 


تحمد سبعيد رمضات البوطي 2159 
+ ؟؟ 

همد شحرور 85ء لالاء إلا ! 

محمد عابد الخايري 212 245 لالاء 
دمثرع لقع ٠١5‏ 5ه أت١‏ 

تمك غبسله كأن لاك نه 8 أي 
ها أع اكالم لكان 
15 45ب بض ١‏ 

المديية هزأنف اكه قإأن +م_؟ 

ا مهسي الشسيعي #الىء ملم للع 
4.5١!‏ تشا١‏ ألؤ:عخة١‏ 

مرسيا إلياد 48 ١‏ 

مسألة الصفات م ؟ 

المسيح لم١١‏ 

مصطقيسى السسياعي 17٠‏ 134 
ا لم :ان دلبو 


للصلحة ذكخن ارت خانم ل لع وى 
1 اي ا الو اعرد 0 
؟) 55 5 2؛ 5#؛ اذغ غرف 


ل 411 


8 .شم أت الات بانع قوع 
83 » افق لاهع كرمع رةه 4:45 
وه ؟أ4 ؟١٠١ع‏ ”١ذ١ه4‏ 
ع ؤع ك1ء اع 5ع 


بأء ؟ه» 


١2‏ ؤي 


فهرس عام 


دالا4 أككع لاكأكث “؟وزازي 
4غ 5 ؟1 ١ع‏ 451 
ا ال ال ل 
لاع 6510 ١؟؛‏ “2# ١ه‏ إأدكىن 
+4١6 71‏ لاضك #شاآاء؛ هجدىن 
]فب الامذءع كرتأ 984ت1١ه‏ 
أكالأم الأككته لرك ام وان 
+لاث. كحلا ,ع كلباؤاءع بحاو 
فلاأع قثا ١‏ 

المضاربة ه١١‏ 

معأذ بن حبل 8 

المعترلة لم 

المفاس سيد د“ اك 1خ معو بالل 
٠ع‏ لضع لمأتو ارجع تدع 
كأذلء لع لاول الامزع 


5ع تدهأ لباه ١‏ 

المفيد بن محمك بين محمد التعمسان 
الكعبري ".م 

القاصد للا معء 5غ4ء ات ؤهع 
هع هب لوليا مقع 5ق يدقع 


كأعاأع صدأعم خداع اماع 
كرء أع مأل أألذع لا أزأيعم 
١ع‏ #أذؤع حشؤككمع كزنونو 


فهرس عنام 


تع 4ع 5ق ركاه 
005 للم لام ااه 
تشريات ترا ات اد 
لأ اع 5ع لأمعكعء ك5داىء 
ألم انرتك كع الول 
لذأ ارذع اااي لاا 
68بااء. .مرا 


الموضوعية هه 3 /اه ١ه‏ له ١‏ 
المؤلفة قلوبهم ل 
الميغودو لومحية ١ار/ا‏ 
(ن» 
تجم الديين الطوخحي تيال 1ك 
خا لكرابه ؟لدكء قانكء هذاكء 
كلمع شاب وؤدهمل مم١‏ 
النذب ملل كلاء وبا 


نح بسسسس سه سد ساس ا نه ات ساس اه ا د ابه نال اس ا ابي و :د 


النسس اخ 4 ؟. فقثم متأم اوقل 
لأ تة ل شلائاء ١4‏ 

نظرية اللول والاتماد ١‏ 

نظرية المنفعة 1١‏ كه كم كأ تق 


١ 
ره‎ 
الحمرمينوتيقا الى الى 584كء ضؤاء‎ 
١ 
ل‎ 


الوحوب ه«ا: 5/ا, بولا 

الوحي 5ع بن ؤاق, ه١١‏ 

الوضعي اك "7 ١ك‏ لا/لااء ١/2.‏ 
رق 

اليشيئ "7 1؛ ؟؟ 


تعاريف 


إعداد: محمد صهيب الشريفف 


أبن نيمية تقي الدين أحمد بن تيمية الخراني 

فقيه ومحدث ومتكلم وناقد محقق» ولد يرا 1751م ولما فر أبوه من 
عسف المغول» لمأت أسرته إلى دمشق» ومنها أقبل أحمد على العلوم الإسلامية 
يخحصلهاء وعلى دروس أبيهء ودروس كل من زين الدين المقدسي» ويم الدين 
بن عساكرء وزيئب بدت محي. 

ألم بالفقه والحديث والتفسير والحساب... إل وهو ابن عشرة ستين. 

وكات من التقوى والورع والزهد بحيث لم تعنه الدنيا وأعراضها. 

ومن الشجاعة والبرأة يحيث لم يعرف التملق والنفاق سييلا إلى ملوكه 
وا-حككمته, وهذا كات له خحصوم كثيرون أحفوا يه لدى اللمكام. سبي جرد ككشيبر 
والشام أكثر من مرةء ولكنه عكف على الكتب دراسة وتحصيلاً وتأليفاء فألف 
(الفتاوى) و (الرسائل) و (الرد على المنطقيين) و (الفرقان بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان). 
أبو حنيفة البعمان بن ثايت 

ولد بالكوفة (555 ع)» ونشأ بها من أبوين فارسيين. 
تعريقات المصطلحات الواردة هنا ليست مطلقة المعىء» ذلك أن المؤلف بمكن أن ينتار معنى ندا 


للمعمطلح يستعمله في “كتايف رإعا قدمنا معاولة للتعريف بالمصطلحات لساعدة القارئ على الغهم 
الأفضل لتتس 


3م !+ تعاريضي 


بدأ بعلم الكلام» ثم انتقل إلى الققهء روى الحديث عن التابعين وتابعيهم 
في العراق والجاز وأخصهم إبراهيم الدحعي وشيخه ماف ومتهجه الأحذ 
بالكتاب والسنة وفتاوى الصحابة ثم بالقياس والاستحسات والعرف» توق 
على أثر تعذيب التصور لهء لامتناعه عن تولي القضاءء وصار مذهيه الحئفي 
المذهب الرععي للدولة العباسية» وللدولة العثمانية وق مصر. 





أبو الوليد محمد بن أحمد أبن رشد 

فيلسوف وطبيب وفقيهء غربي أندلسيء ولد بقرطبة (1175م)» وحمدذق 
بالعلوم الشرعية والعقلية» وول القضاء في إشبيلية» م في قرطيةء فشغل 
منصب أبيه وجحده وأصيح يلقب بقساضي قرطية إلى جانب تلقيبه بالشارح 
لشرحه كتب أرسطو. وعندما أصيحت الفلسفة موضعا للسخط اضطهد ابن 
رشدء ونفي إلى أليسائة قرب قرطبة» ثم عفا عنه الأمير. 

أهم مصنغاته شروحه على كتسب أرمسطوء وتهافت التهافت» وقد عب 
الفيلسو ف بالتوفيق بين الفلسقة والدين» بإثبات أن التسريعة الإسلامية حضت 
على النظر العقلي وأوحبتهء وانها والفلسفة حق. 

فوضع رسالتين (فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال) 
والأمرى (الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملسة). وله في الطسب 
(الكلياتت). 


ابيستمولو اي إفلسغة العلوم) بروه[م سدع دامع 

تببحث فلسفة العلوم في أهذناف العلوم وحدودها وعلاثتها بعضها ببعصض 
والقوانين الى تحكم تطورها. 

وفلسفة العلوم ليست جزعا من العلم ذات يوضع مع يقية الأحزاء وف 
صعيد واحذه بل إن فلسفة العلم تجصيء في صعيد وحدها لأنها حديث عن 
العلم وتعليق عليه. 





الماع سبمعسعسموت 

اتفاق يجتهدي الأمة بعد وفاء نييهاء ف عصرء على أي شيء أكأنث. 

وقيل الإجماع هو العزم التام على أمر من جماعة أهل الل والعقد. 
أحمد بن حنيل 

عربي شيباني» تربّى يتيما ونشأ نشأة دينية» وجمه للعمل ق الديوات فعافهء 
واتصرف إلى الحديث؛ وف سبيله رحل رحلات عنتلفة؛ لاقى فيها عنتأء وجصع 
أحاديت العراق والشام والحمجاز واليمن» وقد التقى بالشافعي في مكة) فسمعه 
واستطاب فقههء وطلب الفقه و لم يرك الحديت» واكان إماما فيهما. وق عهده 
أحبر المأمون والمعتصم والوائق المحدثين على القول يخلق القسرآن» ولكده امتسم 
فعذب وحُبسء ولم يرفع عنه العذاب إلا في آخر عهد الوائق. وكان عقيفاء 
رقض عطاء التلفاء. 

وله كتاب (المسند) ف الحديث» وفقهه يقوم على الكتاب والسنة وأقوال 
الصحابة والتابعين» والقياس عند الضرورة» ويقدم عليه اديت الضعيف غير 
المكذوبي. أتباعه يدعون باكخحتابلة. 
الاسمسات عمعومو ممم 

لغة: عد الشيء ذا حسن» واعتقاده محسئاً. 
واصطلاحا: دليل يتقدم فْ نفس المجتهد تقصر عنه عبارته. 

وقيل: عدول عن قياس إلى أقوى منه. 

أو هو اسم لدليل من الأدلة الأربعة يعارض القياس الحمليء ويعمل يه إذا 
كان أقوى عتنه. وسمره كذلك لأنه في الأغلب أقوى من القياس الخجلي» فيكون 
قياأسا همسش حسئأ, 

وقيل الاستحسان هو ثرك القياس والأحذ .ما هو أرقق للناس. 
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الاسمد لال ععرومع 1 م1 

الاستدلال عملية ذهنية يتوصل إليها الفكرمن خلال استنتاج سابق. 

فالاستدلال يستند إلى دئيل سابق صحيم في زمائه ومكاته» وقف يصلح 
لاستتتا ج الحاضر؛ ولكن دون أن يكون ذلك صحيها بشكل قطعى. 

ففي الاستدلال موضوعية أفتراضية» وهذا السبيي بالتحديد فإن ديد 
الفرضيات» فق مستهل البحت» يتم استدلاليأ. 
الأسصسباط ومواغعبالع12 

يدل هذا الاصطلاح ق الدطق على التفكير الذي يتقل من المقدمات إلى 
النتائج أو تستخبرج مقتضاه من المبادئع الموحودة مبادئ أخخرى. 

وتككون المقدمات عصادة أعم من النتيجة. ولذا ينطوي الاستتباط على 
الانتقال من الكل إلى الزى أو من العام إلى القاص . 
إكليروس - الكهنوت رعمعا0 

طائفة من الكهنة الى تقوم بخدمة الدين المسيحي» كما تذل الكلمة على 
أحد أعضناء حرب سياسي يطالب بزيادة سلطة الإإكليروس في الدولةء ويقال 
(التزعة الإكليروسيةع كلرأي أو النشاط السياسي الذي يداقم عن حق الكنيسة 
ف الاشراك في شؤون الحكم عن طريق الأحراب أو الحركات السياسية. 
الأتروبولوجيا ببوواميوءطاصم4 

علم الإنسان من ححيث هو كائن فيزيقي واحتماعي ويتفر ع من هذا العلسم 
جموعة من العلوم المتختصصبةق دراسة الإنسات. 

من الأنتربولوجيا الثقافية» والأنتروبولوجيا الاحتماعيةء والأنزبولوجيا الفيزيقية. 
الأهلية 


عبارة عن الصلاحية لوججوب الحقوق الشرعية له وعليه. 
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إبديو توجيا بجمامع10 

هي علم الأفقكار أو العلم الذي يدرس مدى صحة أو حطأ الأفكار الي 
تحملها الناس» هذه الأفكار الي تتبنى فبها النظريات والفرضيات أل تتلاعم مع 
العمليات العقلية لأعضاء اجتمعع وأصبح هذا الاصطلااح يعدي النظام الفكري 
والعاطفي الشامل الذي يعبر عن موراقف الأغراد حول العام و اجتسع والانسات. 
إيكووجية (علم البيئة) بوودام»8 

هي دراسة البيئة الي تعتضن الجتمعات البشرية وعلاقة الإنسان وامتمعات 
بهذه البيثة. 

فالإيكولوجيا تدرس التأقلم الفيزيولوجي للإنسان مع بيتته الطبيعية 
وتأثيرات هذه البيئة على أعضاء الإنسان كافة. 

كما تدرس التغيرات الي يحدثها الإنسان ف بيئته مسن حراء التقنيات ال 
يلجا إليها. 
الباترعونبي (؟لذمة الماليق) بيومئاووم 

في القانون جمموع ما لشحخحص وما عليه من حقوق والتزامات ماليية» ولا 
توححد إلا مستندة إلى شخمصء ويمكن أن تنتقل من شخص إلى آخر بالميراك 
أو الوصيةء وعكن أن تتجراً. 
البربرية (الوحشية الهمجية) واروط88 

إحدى مظاهر اجتمع البدائي أو أية ثقافة ليس لديها لغة مكتربةء وتقتصر 
ثقافتها المادية على الرعى والزراعة. 

كما يقصد بها التداهي ف القسوة وتعذيب النفس مناسبة ارتكاب بعض الترائم. 
البر و تستانت عدمهفووم وعم 

حركة دينية؛ نشأت عن حركة الإصلاح الي أسسها مارتن لور (8م4 ١‏ 


١‏ تعاريف 





5 داعي والاسم يستعمل للدلالة على معان كثيرةء لكنه كعناه الواأسع 
يطلق على الذين لا ينتموت إلى الكنيسة الكاثوليكيية الرومانية»ء أو إلى كئيسة 
شرقية. وتنطوي البروتستائتية على أفكار تحريرية ف الأمور الدنيوية وإلدينية. 
وكذلك ف إعطاء الفرد حرية التقدير: واكم على الأمورء وق الامج 
الدين» وهذا مضاد للتقليد وللساطة الدينية. وروح اليروتستائتية هسمي في 
مسؤولية الفرد تجاه الله وحده وليس تماه الكئيسة. وإن الخلاص يتم عن طريق 
النعمة الاطية فقط . 
البيروقراطية نوع همسوم نظ 

هي بجموعة الطيعات والأشخاص الذين يتولون الوظيفة التتفيذية في الدولة. 
ويشير الاصطلااح عادة إلى ظاهرة تضحم تلك اطيفات وازدياد نفوذها على 
حساب أطيثات النيابية المعبرة عن الارادة الشعبية. 
العاويل هماه مجع :م1 

رث الشيء إلى الغاية الأرادة منه قوللا كان أو فعلة. 

وهو حمل الظاهر على المحتمل المرجوع؛ فإن حمل لدليل فصحيح؛ أو لما 
ين دليلاً ففاسدء أو اله لشيء فلعب لا تأويل. 

والتأويل ف التفسير صرف الآية عن معناها الظاهر إلى معدى تحتمله إذا 
كان العمل الذي يراه موافقا للكتاب والسنة. كقوله تعالى: يحرج لحي من 
ليسي إذا أراد يه إخراج الطير من البيضة كان تفسيراء أو [خراج المؤمن مسن 
الكافرء وَالْعالم من الجاهل» كان تأويلا. 
الوانسفالية (نظرية المحويل) معتدصم)ومه1 

نظرية علمية ترعم عدم ثبوت الأنواع الحية لأنها في تطور متواصسل. فهي 
لا تقبت على -حال» بل تتبدل وتتغير بصفة مستعمرة» ويعتبر التحول في علم 


تعار يف ١3‏ 





الحياة أعم من التطورء أما إذا جعلنا التطور قانوتاً عاماً يشمل المادة والحياة 
والعقل واجتمع فيعتير أهم من التحول. 
التقدمودو عورم 

الخركة الى تسير نحو الأهداف المتشودة والمقبولة أو الأهداف الوضوعية 
الي تنشد خيراء وتنتهي إلى تفع وينطوي التقدم على مراحل تكوتن كل 
مرحلة من مراحله أكثر ازدهارا وأرقى من المرحلة السابقة؛ كما تشير الكلمة 
إلى اتتقال اعتمم البشري إلى مستوى أعلى من حيث الثقافة»ء والقدرة 
الإنتاحية» والسيطرة على الطبيعة. 
التنوير 4معومطع الو لمك 

اماه اجتماعي سياسي ظهر في ألمانيا ف القرن الثامن عشرء يحاول معتنقسره 
إصلاح نواحي نقص اختمم لتغيير سلواكه وسياساته وأسلوب حياته بنشر 
مبادئ الخير والعدالة والمعرفة. ويقوع هذا الاتماه على أساس أن الوصي يلعسب 
دور رئيسياً في نمو المجتمع وف إظهار الرذائل الاجتماعية الناتمة عن جحهل 
الأفراد ودع إدرا كهمء ولذلك يوحه أنصار عمذهي التوعية تعاليمهم إلى بيع 
طبقات امختمع. ومن أنصار هذا الملذهب ليسنج وشيللر وجحوته وفولتير وروسو 
ومونتسكيو. 
العواتر 

لغة . تتابع النشىء فرادى. 

وغرقا: الخبر القابت على ألسنة قوع يتمع تواطؤهم على الكذب. 
الدائة مس108 ١‏ 

هي ظاهرة غربية انطلقت من أوربا مع الثورة الفرنسية (1989م)2) وعدت 
التغير في النظام السياسي من النظام الملكي إلى النيتقراطي الذي يقسوم على 


١‏ تعاريف 


سلطة الشعب والمجالس المثلة للشعيى واعتماد الليير الية نظاماً اقتصاديا 
والمساواة بين الخنسين على الصعيد الاجتماعي. 

وإلزامية التعليم للأطفال والانتقال من تموذج الجماعات والطوائف الديتية 
المتحارية إلى المواطن لا ابن الطائفة أو الدين, ' 

وتذويب الطوائف والأديات في بوتقة مدنية علمانية واحدة لا تمييز فيها 
على أساس عرقي أو ديئ أو عملي وبهذا تكون علاقة المواطن بالدولة لا 
بسلطة أخرى. 
الخدود ماعسطعتصوط لعاتعوععم 
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جمع -حد وهو في اللغة المنع؛ وف الشرع هي عقوبة مقدرة وحبت -حقا الله 
تعالى. 
الحظر 

هوها يكاب بعركه ويعاقب على فعله. 
١الخلول‏ 

حصول الشيء ف الشيء ذاثئه واختصاصه به. 

ويستعمل المسلمون من لمتكلمين والقلاسفة والصوقية لفظة (حلول) 
استعمالات اصطلاحية» فالمتكلمون يعبروت به عن الصلة بين الجسم ومكانه: 
أو بين العرض وذاته. والفلاسفة يدلون به على الصلة بين الروح والبدن؛ أو 
بين العقل الفعال والإنسان. والصوفية يشيروت به إلى الصصلة بين ألرب والعبد. 
ويقال للقائلين بالخطول (حلولية). 
تحير ألو اححدف روو4ز0 ج1” لع 15018 

لْغْة: ما يرويه شخحص واحد. 

واصطلاحاً: ما لم يجمع شروط التوائر. 


١! تعاريقف‎ 





الديماجوجية (سياسة قلق الجماهير) نرهمجههده2 

اصطلاح سياسي يقصد به الاتماه الاتعهازي للحكام للسيطرة على ماهير 
الشعب غم المثقفة؛» فيتحدتث من يتجهون هذا الايماه عسن المشروعات 
الاقتصادية والاجتماعية على أساس “كاذب وينتهزون فرصة القلاقل الإاجتماعية 
والبؤس بالالتجاء إلى التحيز والتتحامل. 
الراديكالية (الجذرية) مونادء 5221 

مذهب الأسرار المتطرقين الذين يطالبون باللاصلاحات الخذرية ولايقيلون 
بالتدرجء وذلك لتحسين الأحوال الاقتصاديسة والاحتماعية والسياسية 
0 الراديكالية أقصى اليسار وتأتي الليرائية في المقام الثاني ويليها مذهب 
المحافظين الذي يعارض أي تغييرات جوهرية. 
الربا جوعمع) 12 بورنول] 

هر في اللغة الزيادة» وفي الشر ع هو فضل خمال عن عوض شرط لأاحد 
العاقدين. 

وشرعا هو عِوّض مخصوص غير معلوم التمائل في معيار الشر ع حالة العقد 
أو مم تأر ف البدلين أو أححدهما. 
الرشوة بجهطةئ82 

ما يعطى لإابطال حق؛ أو لإحماق باطل. 
السوسيولوجية (البرعة الاجمماعية) يووزوماوزعمق 

يقصد بذلك التفسير والتأويل الشامل للمجتمعات وتنظيمها وعضمون 
كقيمها وتطورها عن طريق مناهج علم الاجتماع وحدها. وتتجه الترعة 
السوسيولوحية إلى استيعاب القيم الخلقية بل والقواعد القائوئية» وتحاول تفسير 


باه ١‏ تعاريغبه 


نشأتها وتطورها عن طريق النظرية السوسيولوجحية وحدها. كما تعمل على أن 
تختزل عا ل القيم والعالم الإنساني وحتى علم النفس نفسه في خحصلة تنظيمسات 
تضعها النظرية السوسيولوجية في صورة تفسير نهائي. 
السيميولوجيا (علم الإشارة) بروماماوع5 

هي علم الإشارة الذالة مهما كان نوعها وأصلها. 

وهذا يعين أن النظام الكوني بكل ما فيه من إشارات ورموز هو نظام ذو 
دلالة. فالسيميولوجيا هي العلم الذي يدرس بيئة الإشارات وعلائقها في هذا 
الكون ويدرس بالتالى توزعها ووظائفها الداخلية واللخارحية. 
عبد الرحمن الكوا كبي 

كاتب عربي من زعماء الإصلاح» ولد في حلب (؛ دهمام) وتعللم بهاء 
وأنشأ فيها حريدة (الشهباءع ثم (الاعتدال) عطلتهما الحكومية التركية: فهاحر 
إلى مصر لمواصلة دعوته العربية التحررية؛ واتصل ججمال الدين الأفغاني وتحد 
عبده: وقام برحلات واسعة إلى أنحاء العالم الإسلامي» اشتهر بكتابه (طبائع 
الاستبداد) و (أم القرى). 
العرف معن 

ما استقرءت النفوس عليه بشهادة العقول» ونلقته الطبائع بالقبول. 

وهو -ححة أيضاً لكنه أسرع إلى الفهمء وكذا العادة وهي مأ استمر الناس 
عليه على حكم العقول وعادوا إليه مره بعد أخترى. 
العصور الوسطى مرددنقه ب 3أل851 

هي العصر الذي يتنو الأزسة القلمة ويسبق العصور الحديئة ومختلشف 
العلماء في تحديد بداية تاريخ هذه الفترة ونهايتهاء ولكن أكثر العلماء يقيل أن 
البداية كانت مع سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية سنة 4775م والنهاية مع 


١54 تعاريف‎ 





اكتشاف كولومبوس لأمريكا 49417 اع وعادة يقصد بالمصطلم الميل لما يتصل 
بنظم أعمال العصور الوسطىء أو لكل ما يسثمر من البقاء في الجتمع من تراث 
العصور الوسطى. 
العقلانية 155ل[ م1220 

يقصد بالمدلول العام لهذا المصطلح أي كل ماهو موحود مردود إلى مبادئٌ 
عقلية؛ ويقصد بالمدلول الخاص الاعتداد بالعقل مساك الدين .معني عدم تقبل 
المعاني الدينية إلا إذا "كانت مطابقة للمبادئ المنطقية. 


العلم الغي؛ اللاهوت بوعواوءةم”* 

علم العقائدء يرتبها ويصوغها ف قالب علمي لتكون م ركبا محكما ف ضوءع 
العمل والوحي. 

ويبسحث عن اللموحود اللطلقء وقد يكون مقدسا ويسصد إلى كلمة الله 
المحفوظة في الكتب المقدسةء أو طبيعيا ويستند في إثيات وود الله إلى النظام 
السائد في العالم الطبيعي, 
العتمانية ووزعزؤة.1 

تستتحدم كلمة العلمائية عن الناحيتين السياسية والتعليمية» فيقصد بعلماتية 
الدولة فصل الساطة الروحية عن السلطة السياسية وعدم تدخحل الفشيئات الدينية 
في شؤون الحكم. 

ويقصد بعلمانية النعليم قبول المدارس لمميع الأطفال على متتلف عشائدهم 
والامناع عن أي ضغط أو دعأية له لتفضيا عقيدة عن أخرى. 
الغزالى أبو حتامد محمد 

فقيه ومتكلم وفيلسوف وصوق ومصلح ديئ وامجتماعي» وصاحهب رسالة 
كان غا أثرها في الحياة الإسلامية» ولد بطوس (5دء١‏ ١م)‏ من أعمال عبراسان. 


١ 8‏ تعاريفب 





درس علوم الفقهاء وعلم الكلام على إمام الحرمين النويئ؛: وعلوع الفلاسقة 
وعلوم الباطنية. 

فلم يجن في هذه العلوم ما يشيع -حاجة عقله إلى اليقين» ولا ما برضي رغبة 
قليه قي السعادة ذلك إثر العلوم الصوفية؛ واشتغل بالتدريس ف الدرسة 
النقطامية 

ارتحل إلى بلاد كثيرة» منها دمشق. وبيت المقدس والقاهرة ومكة والمدينة. 

انقطع إلى العبادة وذكر !لله وأخجيرا انتهى إلى أن طريق الصوفية ما فيه من 
علم وعمل هو الموصل إلى المعرفة اليقيئية والسعادة الحقيقية. 

أحيا علوم الدين إحياء يقوم على الكتاب والسنة وداقع عن تعاليم الأسلام 
بخرارة وإعان قلقب بحجة الإسلام. له عذة مصنفات منها في علم الكلام 
(الجام العوام عن علسم الكلام)؛ ف الفلسفة (مقاصد الفلاسفة) (تهسافت 
الفلاسفة) و (قضائح الباطنية): و(إحياء علوم الدين) و (المستصفى) و (المنقذ 
من الضلال)... إلم. 
القياس /وع3310فمر 

عند أهل الميزان: مؤلف من قضايا إذا سلمت لزم عتها لذاتها قول اعخر 
أحو: العا لم متغير» و كل متغير حادث» فهو قول مر كب من قضيتين إذا سلمتا 
أزع عنهما لذاتهما: العألمى .حادث. 

وعند أهل الأصول: إلحاق المعلوم ,علوم في حكمه لمساواة الأول للثاني في 
علة حكمة., 
الكاث و ليكية بوواء زامطاو© 

إحدى الملل المسيحية الي تنتشر في أوربا الغربية وأمريكا اللائينية. وهي 
موحودة مدل عام (4د١6)‏ ع والجواتب المذهبية المميزة للكانوليكية هي 
الاعنزاف بتكوين الروح القدس لا من الله الأب وحده؛ إنما الله الأب والاين» 


تعاريفب ها 





وعقيدة المطهرء ورفعة البابا باعتباره وكيل يسوع المسيح علسى الأرض» 
وعصمة اليابا عن الخطأ». .. إلم. ظ 

أما حوانب العبادة والشريعة المسيرة للكاتوليكية فهي عروبة القسيس» 
والصلاة باللاتيتية» وعبادة العذراء القدسة... إل. والفاتيكان هو الر كز 
العالمي للكاتوليكية. 
الكالفينية ووقتم أجلو 

نسبة إلى حون كالفن» وهو لاهوتي فرئسي بروتستانين سن رعحالات 
الإصلاح: تحول عاع دام من الكتلكة؛ وصار من قادة البر وتسستانت 
أذر موقين. 

من أفكاره عدم الاعلراف لسلطان الباياء وقبول فكرة التبرير بالإعان فقطء 
وتنظيم عقيدة القضاء الغتوم» وآمن كالفن بأن الكتاب الملقنس هو المصدر 
الوحيد لشريعة الله ونراميسه؛ وأن من واججب الإنسان أن يفسر هذه الشريعة 
وأن يحافظ على النظاع من العالم. 

ظ وقد حاول تحقيق هذه المبادئ في جنيف مجعل الحكومة تعتمد على شريعة 
الله دون غيرهاء ونشاً من تعأليمه أحد الأذاهب المسيحية الهامة» وهو (المذهب 
الكالفين)» وانتشرت الكالفينية على نطاق واسعء وهي النظام المتبيع في 
الكتائس البروتستانتية المعروفة بالمصلحةء للثميز بينها وبين الكنائس المتمسكة 
بالعقائن اللوثرية. 
الكراهة 

الطاب المقتضي للترك أقتضاء غير حازم بنهى مخصوص,. 
اللببرالية (العحررية) جودذاهعط:.1 
التحررية الاقتصادية نو كد على الحرية الفردية وتقوم على النافسة لمرة 


دن تعاريف» 


أي ترك الأفراد يعملوت ويرحون كما بريدونء» وفي ذلك يتحشق الصالح 
الخاص الفردي كما يتحقق الصالم العام. 

وقد نشأت التحررية وتوسعت مع الرأسمالية. والتحررية السياسية نظام 
سياسي يقوم على أساس قيام الدولة بالوظائف الضرورية في حياة الجتمع وترك 
نواحي النشاط الأخرى الحافر الفردي. كما تتميز الدولة الي تتبع هذا النظيام 
بقيامها بوظيفة الحكى من مختلف الفعات وانخافتلة على النظام, 
ماكس قيبر «عطع188 «واة 

عالم اقتصاد أثاني وعالم إجتماع ١4*٠0 -1١8549‏ ينأ سيرته آلا كأتكية 
بأطروحة داكتوراه حول القاتون الزراعي الروماني» عرف أيضا ببحث حول 
نشأة ال رأسمالية في أورباء حيث يؤكذ على أهمية المصدر الديئي والأخلافي 
للأفكار الاقتصادية. 

صب اهتمامه على دراسة النظام الاجتماعي» وعلى علاقة الأديان بالأنظمة 
الأجتماضية. 
مالك بن أنئس 

عالم يالدين الإسلامي» عربي الأصل عاش بالمديئة: تلقى عن كشير مسن 
التابعين» وأحذ فقه الرأي عن ربيعة الرأي» ويحيى بن سعيدء كان محدثا 
وففيهاً» يتحرى ف الرواية» فلا يأخذ الحديث من ذوي هوى مبتداع؛ ولا من 
شيخ لا يعرف ما يحمل ويحدث بهء ولا من سفيه ولا من كذاب» وله كتاب 
(الموطأع جمع فيه ما صح عنده من أحاديث الرسول ( وفقه الصحابة. 

كان يأعسذ ف احتهاده بالكتاب والسنة والإجماع وعمل أهل المديئةءع 
والقياس» والمصالح المرسلة؛ والاستحسان» وانتشر مذهيه ف مصر ومضصال 
إفريقيا والأندلس وبعض بلاد المشرق. 


تعاريف »ا 





محمد بن إدريس الشائعي 

ينهي نسبه إلى عبد المطلب أي هاشم جد النبي (2 ولد يتيما بغزة» 
وانتقلت به أمه إلى مكة ليعيش بين أهلهء وف العشرين مسن عمره. التقسل إلى 
للديئة» ولازم مالك صمحم سنين» أنحدذ عنه قيها الموطأء ودرس مشهه. ثم ولىي 
ولاية باليمن فاتهم بالتشيّع: وسافر إلى بغدادء ولازم محمد بن السنء وأحل 
عنه ققّه أهل العراق, ثم عاد واتخذ درسه بالبيت الجرامء ودون كتسهء ورحخم 
إلى بغداد ونشر هذه الكتبء ورواها عنه تلميذه الزعفراني» سافر أعميرا إلى 
مصر عام (814 م) وتوف بهل أشهر كتبه (الأم) و (الرسالة)؛ ومتهاحه 
الاستنياط من الكتاب والسنة والقياس والإجماع: وهو واضع أصول الفقه. 
تحمل عبادءة 

مرن عؤ سسي النهضة المصرية الحديثة» و كبار الدعاة إلى التجديد والإصلاحم 
في العالم الإإسلامي. ولد .محلة نصر محافظة البحيرة (- 84 ام) حفط القران» 
ثم التسق بالأزهر حيت اتحه لدراسة العلوم الطبيعية والتاريّفية إلى سانب 
الدراسات الإسلامية. وف القاهرة التقى جمال الدين الأفغاني وتأثر به تأثرا 
كبيرا إِذ قتسح أمامه أفاق العا لم الإسلامي» ووجهه نحو الصحاقفة الى تعلق بها 
طوال حياته. نال شهادة العالمية) واشتغل بالتدريس بالأزهر. أمذ ينشر آراعه 
الحرة الحديثة مما أثار عليه حقد المحافظين» فعزل من وظيفته في أول مهد 
الخذيوي توفيق: وف الوقت نفسه الذي أبعد غيه جمال الدين الأفغاني عن 
سصر. ترأس تحرير (الوقائع المصرية)» واشترك في الثورة العرابية» وحين أ-مدت 
أبعد عن مصر» وأقام في بيروت وباريس حيث التقى جمال الدين الأفغاني؛ 
وقشر معه ججملة (العروة الوثقى) غخارية الاستعمار والطغيان ف البلاد الإسلامية. 


ع.؟» تعاريف 





أذن له بالعودة إلى مصرء واشتغل بالقضاءى ثم أذ يرقى إلى أن أصبح 
مفتيا للديار المصرية. واستمر يشغل هذا الأنصب حتى وفاته. من كتبه (رسالة 
الترحيد) و (الإسلام والنصرانية بين العلم والمدنية)» تفسير وحزء عم). 
المذلهب الدتموي ورمك قلنعء5 

استيئال السحر والدين يأشكال من الرقابة المعقولة» ففي امجتسعات المسماة 
بالجتمعاات المقدسة تتميز جميع نواءحي النشاط الي تعتير ذات طابع اجتماعي 
مظاهر سحرية ودينية تهدف إلى السيطرة على البيئة الطبيعية أو الاجتماعية أو 
العالم قوق الطبيعمي» ثم تحل بصفة تدريجية مل هذه الأساليب السحرية 
والديئية أساليب ذات صفة عقلية وأساس عملي. 
المذهب الدينامي 10131 

مذعب فلسفي مقابل للميكانيكية ويفقسر ميم الظواهر المادية بقوى لا 
ترجع إلى الكتلة والحركة» وأن الموحود يتحرك بذاتهء ويستخدم مصططح 
دينامي, 09111 العنيي , 

يستهدم أحيانا باعتباره مضادا لمفهوم ثباتي 51 ومعناه حيشلا ما 
يتضمن التحول والصيرورة؛ وأحيانا أمرى يستخدم باعتباره مضادا لمفهوم ألي 
أوعتسقطع6 8 ومعتاه لحيعذ عا يتضمن جموعة من التغيرات المترابطة قيما بينها ربعا 
لقوانين ضمنية» كما يتضمن زيادة على ذلك معنى القوة الدافعة وتوعاً من الغائية. 
المضاربة 

مفاعلة من الضرب» وهو السير في الأرض لأن الاتجار يستازم السفر غالباً. 
وني الشرع عقد شركة في الربح» كال من رجل» وعمل من آخخر. 
المعمرلة ظ [ 


فرقة كلامية إسلاميةء ظطهرت فى أحريات القرن الأول الشجحري»؛ وبلغت 


تعاريف ع . » 





شأوها في العصر العباسي الأول. يرمع اسمها إلى اعتزال إمامها واصل بن 
عطاء يملس المسسن البصري» لقول واصل بأن مرتكب الكبيرة ليس كسافر! ولا 
مؤمتاء بل هو في متزلة بين المنرلتين» خحلافاً لقول المنوارج أن مرتكب الكبيرة 
كافرء ولقول المرعة أن مرتكب الكبيرة مؤمن ولكده فاسق. وهذه الفرقة 
ملرستان رئيسيتان: أحدهما بالبصرة ‏ ومن أشهر رجافا: واصل بن عطاع, 
وعمرو بن عبيت» وأبو هزيل» وإبراهيم النظام» والحاحظ» والأمرى ببغداد ب 
ومن أشهر رجاها: بشر بن المعتمرء وأبو موسى المردار وهخامة بن الأشرس. 

رفضوا الوظائف الإدارية أيتفرغوا لالبحث والمناظرة» تسم اتغمسسوأ بي 
السياسة. وللمعتزلة أصول حمسمة يدور عليها متهيهه: وأهمها العدل 
والتوحيد. والمتزل بين المنزلتين» والوعد والوعيدء والأمر بالمعروف والنهي عسن 
المنكر. 
المندوب 

هو المتفجع عليه. وعند الفقهاء هر الفعل الذي يكرن راححا على تركه 
في نظر الشارعء ويكون تركه جائز؟. 
الموضوعية جاتجااعه زط 0 | 

قدرة الفرد على أن يعزل نفسه عن المواقف المندمج فيهاء وأن ينظر إلى 
الحقائق على أساس الأآدلة والعقل لا على إساس التحير والعاطفة وبدون ابا 
أو الاستناد على رأي سابق فيما يتعلق يرضعها الحقيقي» وبعسارة أخصرى فإن 
الموضوعية في البحث العلمي هي الصفة الي يعبر عنها المهد الذي ينطوي على 
إبعاد الاترافات في الإدراك أو التفسير الداتحمين عن التحيز الاجتمساعبي أو 
السيكولوجي للحماعة أو الفرد وتحقيق أكثر التعميمات العامة حيادا ف حتسوم 
المعرفة اللتوفرة. 


. ؟* تعاريف 





الميغودولو ججية (المنهجية) وعه1ه0ه:01اع4ة 

تعن عملياً ججموعة المعارف والتقنيات والأساليب ال تقترت بالبحث 
العلمي» وال معلوم أيضا أن النهجية تشمل فرضيات البحث اللموضوعة ضمن 
حقل دراسي محدد. 

مهمة المنبهجية تقضي جمع المعلومات مباشرة من الحقشل» ثم العمل على 
تصنيفها وترتيبها وقياسها وتحليلها بغية استكعلاص نتائحها والولوج إلى توايت 
الظاهرة الاجتماعية المدروسة. 

وتذ حل ضمن المنهحية عملية تقويسم الشائج وصحة الفرضيات وصرابية 
احتيار التقنيات. 
السبخ ماوع معطم 

لغة: الإزالة والتقل. 

وشرعاً: أن يرد دليل شرعي متراخميا عن دليل شرعي» مقتضياً حلاف 
حكمه» فهو تبديل بالنظر إلى علمنا وبيات لمدة الحكم بالتظر إلى علم الله. 

وهو إزالة شيء بشيء يعقبه كنسم الشمس الظل» والل الشمسء فتارة 
يفهم منه الإزالة» وتارة يفهم منه الإثبات» وتارة الأمران. 

وقال الأصوليوت: التسخ: دفع الحكم الشرعي يخطاب» وقيل بيسان لانتهماء 
أماءة , 
نظرية المسفعة جوووغصوأوهم:11لا 

نطرية أنخلاقية تعتبر فائدة فعل ما معيارا لأخلاقيتف أسسها (ينتام) الذي 
صاغ مبدأها الأساسي القائل بأن ((السعادة الكيرى لأكبر عدد؛ تتحقق 
بإرضاء اهتمامتهم القردية)). ويمكن حساب أخلاقية فعل ما حساباً رياضيا 
باعتبارها رصيد اللذة والألم الئائج عن هذا الفعل. 





افر مينو طيقا عدي تأسعوء سسعا 

هي قن أو أسلوب الفهم والشأويل. والقضية الأساسية الي تتناوشها هي 
مشكلة تفسير النص بشكل عام سواء كان هذا النص تارييا أم دينياء 
والأسئلة الين تحاول الإجحابة عنها أسعلة كثيرة ومعقدة ومتشابكة؛ حول طبيعة 
النص وعلاقته بالراث والتقاليدمن جهة وعلاقته عؤلفه مسن جمهة أخحرى. 
والأهم من ذلك أنها تركز اهتمامها على علاقة المفسر بالنس. 
الوجوب 

هو ضرورة أقتضاء الذات عينها وتحققها من الخار ج؛ وعند الفقهاء عبار 
عن شغل الذمة. والورحوب الشرعي هو مايكون تاركه مستسقا للدم 
والعقابه. والويحوب العقلي ‏ ما لم صدكوره عن الفشاعل يحيت لا يتمكن من 
الك بناء على استتزامه ممالا . ووععوب الأداء عبارة عن طلب تفريم الذمة. 
الو حتي رصمة معتدوكها مساعاطط (لسمتفماء عع 

إِلقاء المعنى ف النفس في خخفاء» ولا يجوز أن تطلق الصفة بالوحي إلا أدبي. 
وقيل أصيله الإشارة السريعةء ولتضمن السرعة قيل أمير وحئ؛ وذلك يكون 
بالكلام على سبيل الرمز والتعريض» ويكدون بصوت محمرد من التركيب» 
وبإشارة بعض الوار حء وبالكتابة» وغير ذلك. 

ويقال للكلمة الإفية ال تلقى إلى أنبيائه وأوليائه: وصي» وذللك إما 
برسول مشاهد ترى ذاته ويسمع كلامه كتبليغ جبريل في صورةٌ معيئة» وإما 
بسماع كلام من غير معاينة 'كسماع موس ىكلامه تعالى» وإما بإلقاء في 
الروع» أو بالنحامء وإما يتسخخيرء وإما ممتام. 
الوضعية وروز ون 

وهي تسد للرأي القائل بأن المعرفة اليقينية هي معرفة الظلواهر الي تقوم 


يدن تعار يف 





على الوقائع التتجريبية ولا سيما تلك النٍ يتيحها العلم» وينطوي المذهب عادة 
على إتكار وحود معرفة نهائية» أي معرفة تتجاوز التجرية ولا سيما فيما 
يتعلق بالعثل النهائية. 
الوطنية وروام نوم 

الوطلنية ف كافة مظاهرها عبارة عن الدافع الذي يؤدي إلى تماسك لأفراد 
وتوحدهمء وإلى ولائهسم للوطن وتقاليده والدفاع عنه. ويتكون الضعور 
بالوطئية عنذ سنوات التنشعة الأولى ومن ارتباط الفرد ف أولى عهله بالبيقة 
المباشرة والمشاعر الي تتولد لدى الوطئ قد لا تستند على التفكير بقدر ما 
تستتد على استصاباته العاطفية. 
اليقين طانج؟ ولعوعروم 

لغة ‏ العلم الذي لا شلك معه. 

واصطلاسا - اعتقاد الشيء بأنه “كذ مع اعتقاد أنه لا بمكن إلا كذاء 
مطابقاً للواقع غير ممكن الزوال. 

وقيل اليقين نقيض الشك» وهو العلى الحاصل بعد الشلث. 


المراجع 


0-3 معجم مصطلحات العملوع إلادتماعية؛ د, إل كي بذو ي؛ 


# امو سوعمة الفلسفية» تاليش روزتتال و بودين» تر حجرة عير كرمع دأر 
الطليعة . 


© معيجم العلوم الاجتماعية» د. فريدريك معتوق» دار أكاتهعيا. 

ه موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةء د. عبد الوهاب المسيري» 
دار الشروق. 

٠‏ كتاب التعريفات» الشريف الجر جماني» دار الرشاد. 

٠‏ التوقيف على مهمات التعاريف» محمد عيد الرؤوف المثاوي» دار الفكر 

* الموسموعة العربية اليسرةء إشراف محمد شفيق غربال» دار ثهضة لبئان. 

» معجم المصطلحات الدينية» د. عيد الله المالكي . د. عبد اللطيف 
إبراهيم» مكتبة العبيكان. 

ه معجم الالفاغل الإإسللامية» د. تعمد علي نولي دار الفلام. 


-0. نايف عدم سد ا ليع 





| » مكاك وتاريخ الرلادة: . ... ...0 .. المعس: 3 
الشيية: , : ام للؤهل العلمي -. لمهئة: 0 . 
ماري الرشوعات الو يدم بها ضع ريا ماعل لوي بحسب تسلسل أهية نيك 5! 


ظ 
ظ 


لآ ناريخية الماديية لأ علمية 


فا فلسنية لا أخرى 


قا أكثر من 17 كتابا 


قا مكتية طياأمتدوب ميبات 


© ماعدد الكت الى تقرؤها سنريا؟ . 
نأ أثل من “كب لي أ اكتابا 
#كيق علمت بهذا الكياب ؟ (عن طريق ) 
لا علدنت لنامعرض لأمديق 
لأ أباشير دار لما عروض القارئ النهم 
ف مالي جعدباك إليه؟ 
لامرضرعه لمأعوائه يا مولفه لا غلايه 
# مارأيك في الكناب ؟ (من حيث): 
الموضوع: << لأججحيد لما مقبرل لسا غير مقبول 
الأفكار؛ لما حيدة لا مقبوثة لاغي متبرلة 
نبة التجنيد: لكأجيدة يأ متبرثة سأ غير مقبولة 
الغلاف: قا حيد لاعتبرل فسأ غير مقبول 
الأعمطام للطعية: لا كثيرة لأتنئة ل لاتوحد 
* كيف ترى مسترى التطور في دار الفكر؟ 
سا ممتاز لما ملحرظطظ< للاّلاترجد 
8 اتخاساتك تساعدنا على عزيد من التطوير: سب.... 





0 


الأول من نوعسه شي العالم العربي 





أول بنك درلي للقراء يوصد حركة القسراءة ؛ ويقدم للمشركين خدمات 
مبتكرة؛ وامتيازات متطررةء قفخلا عن الحرائزو اهايا ويكتحهم فرصة المصولل 
على كنب جعائية يختارونها بأنقسهم . أكثر عن ٠,اء‏ 4 بطائة مصدرةٌ حتى 
نهاية 14414 .. مشتركون عن خملسة وأريعين دولة في جميع أنحام العالم .. جالرة 
سنرية لأكتر القراء النهمين (نقاطا). . شبكة واسعة من بي امعرفة وعشاق 
القراءة؛ تزداد يرما بعد يوم. 

عررض مقرية؛ اشزاك حاتي حسومات حقيقية؛ جدعات سريعة وتواصل, 
داثم: وهناك المريد خجلال السيرات القادمة, 

ندعرك أزيارة عرثمدا على شيكة الأنزنته للتعرف على آخر إصداراتتا 
ومشاريسا: تتتمع !)جنم اط 
عزيري القارئ 

بنك القارئ) التهم بتبح لك الفرصة للاتصال بعالم النشر حتى ارس دورك اهام 
في توجيه خمطط النشر وتقدعا, إن عملنا لا يتكامل إلا ببإبناتك ارأيك الذي رمه 
ونهنم بهء فالقارئ - في دار الفكر -- متطلق رسالة النشر ومستكرها . 

أبواينا مفتوحة أمام كل القراءء لا تتردد .., املا الريانات #ساعدنا على 
تتديم الأنضل» وأرسل لنا البطاثة تأعذ مرقعك علي الشبكة وقتسا ركنا يداء 
هتمع قارئ؛. رمع كل بطاقة برداد رصيدك في بنك القارئ النهم . 

تحن بانتظترك ... أرشدتا إلبك لخدمك على الوجه الأتضل , 


دلترال معا,. دار الفكر 


0 تعر لا أرع] حص الع رسيم جع 


سي يمار مام 
. 


١‏ ب ايد - جا بي 
ا سب © ادك 
للطباعة والوزيع والسسر 


الهو رية اتعوبية السو ربة - و مشي امير متكت ب مقاب مرك الإفطلات المرحد 


ل 007 1 7 


وات كك 11 افد انع كص اجتتعط ةلب سس مويه 


لف اوس ابا بنيزيزي نالسر يليار لأا 7 .ا إمنيا بايا ا بقبابيطر 7 الى لام وبنسييا أ سج ب للد جع د شيا نا ولوأ سوط يباه بات الوتيل امراب 19 11 السام 


لزه ؟ ٠‏ ؟14 





سيد سي ني امي ال 
3 
:1 3 


ا 





اميل 


تحلرم الحفوق الفكرية وندعيو الى احترامهها 








١‏ ضادي قراء دار الفسكر 1 خدمة القتراء شير الهائف والبريد 
؟ خدمة الإعارة المجانية .. بنك الشارئ النهم 


؟ خدهة إشذاء الكساب 5 خدمة البريد الألكتروني عير سبكة :ممم . 





مهرية _امشق_ برامكة . متابل مركز الاتطلاقُ موحد س.ب 171 متف 7116 7114315 كس 151711 
خراء عكر ار رس 11 مضميوة] تصععاةة اأومم 





7 لاع اباع 5 لال لزع رالاعمع الما 
عم بلأألهع ا راكد 1 


لد اوس يع 
1130م 
طمطداعد الا-الم ,“أن ؤلالا-اله ,رعكدلط- الم 
اقة اتدل 18 كمجط | [ولأعيزها-ات لقننطم .نا 


م معني الاجتهاد؟ وعا هي شروطه؟ 

كيفل نشات الذاهب الفقهية؟ وهل حقا أغلق ياب الاستهاد؟ 

هذه بعض الأآسيلة ال تطرحها هذه الحوارية بين عالمين قديرين 
مختصين في موضوعهما. ظ 

فالإجتهاد الفقهي اتطلق عم بدأية الدعرة الإسلامية» ليوا كسب 
حيأة السلمين وليعا لم قضاياهم الواقعية والصلحية وذلك من نصلال 
مقاصد الشر ع. 

ولقد ازدهرت أدوات الاجتهاد مع ازدعار الضارة الأسلامية 
في القرون الأولى» ولكن مم تجسد الفكر في مدارس عذهبيية تراجع 
الاجتهاد منذ القرن الرابع اشجري حتى مطلع القرن أنُعشر ين “حيس 
بيدأت بوادر حركة إصلاحية للخروج من هذا الجمردء وشاولة 
النهوض بواقع المسلمين كي يستعيد الإسلام بحذوته الأولى. 

ذكن أين وصلت هذه الدعوة وكيف تطورت الأمور؟ ظ 

الجواب مع العديد من الأفكار الرئة تجدونها في هذه الخرارية 
الغريدة. ظ 


ا ساك حرم * 
كار _ ودر وصواجمع 3620 
3ج نرم رو مم1 


1 
47-8 1ق تلم 
98 1-8 341 1812 وا 
صوص مارك جذا؟ «اأضدوت 
سرجه 11 يمحيوبي ور روصا 





أت 21-1130 /الاياياياياخع ان 1 


